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 الملخص
 

 والدستورية، الإنسانيةوالحقوق  للمبادئ الجرائم انتهاكا   أكثرجريمة التعذيب هي  أن
انون حترام السلطة للقيرة بالبحث لما يعبر عنه من عدم إهم المسائل الجدالتعذيب من أ والحقيقة يعد

همية كبيرة من جرامي في جريمة التعذيب يكتسب ألإدراسة صور السلوك ا نجد ان وتحديدا  ، 
تساعها وخطورة الآ نظرا  ، الناحية القانونية  ر الناتجة عنها سواء ثالإستمرار ممارسات التعذيب وا 
لذات ، ناهيك أساسا  في تحطيم الشخصية الإنسانية ، وفقدان الثقة باو نفسية تتمثل جسدية كانت أ

وهذا ما لمسناه في ضحايا إعتقالات  . نحراف للعدالة الجنائية عن مسارها الصحيحما يسببه من إع
بشع صور التعذيب، وما نقل قد مورست بحقهم أو لغيرها فسواء لأسباب سياسية أ النظام السابق

نما يدل على مالى الخيال ،  و إقرب أساليبه ووسائله يصعب تصوره فهو أعن  تحمله النفس ا 
، وفي ذلك الوقت شاعت ثقافة التعذيب فكان نسانية من قابلية وقدرة هائلة على الظلم والوحشية الإ
( 333بالرغم من تجريمه بنص المادة )لاغنى عنه في كل مناسبة تحقيقية ،  جراءا  روتينيا  إ

رغم ما مرون به له ويأعلى ممارسته ولازالوا يقترفون أفعاعضاء الضبط القضائي أعتاد عقوبات ، فإ
ورغم ما يحاول ، نذاك أشهده نظام الحكم من تغيير جذري في المبادىء والقيم التي كانت سائدة 

متهان، حماية الكرامة الإنسانية من الإنسان و حترام حقوق الإإسس أمن  ن يقوم عليه النظام حاليا  أ
على نحو يجعل منه جريمة يعاقب  رتكابهإن إلا إساليبه أشكال التعذيب و وسائله و أورغم تعدد 
و المكلف بخدمة عامة للتعذيب ة الموظف أالصوتين هما : صورة ممارسحدى يتخذ إ عليها القانون

ا معتبارهلإالمشرع شترط إ، وقد مرته بممارسة التعذيب وصورة توجيه أمره لمن هو تحت إبنفسه 
دون غيرهم  و خبير حصرا  متهم أو شاهد أ جريمة المادي وقوعهما علىلركن ال محققا   جراميا  إ سلوكا  

     وهذا ما سيتم تفصيله في فقرات البحث ..
 
 
 
 

Abstract 
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            That the crime of torture is the most serious crimes in 
violation of the principles, and human rights and constitutional, and 
the truth is the torture of the most important issues worthy of 
research of what is expressed lack of respect for the authority of the 
law, specifically, we find that the study of images of criminal 
behavior in the crime of torture is gaining great importance in legal 
terms, due to the continuation of the practice of torture The breadth 
and severity of the down the human personality, and loss of self-
confidence, not to mention what caused the deviation of Criminal 
Justice on the right track. This is what we saw in the victims arrests 
of the former regime, whether for political reasons or for other has 
exercised their right to the worst forms of torture, and the transfer of 
resulting effects, whether physical or psychological effects, mainly 
in breaking all methods and means difficult to imagine he is closer to 
the imagination, but it shows what human have psyche of portability 
and an enormous capacity for injustice and brutality, and at that time 
spread culture of torture was an action routine indispensable for 
every occasion investigative, although criminalized text of 
Article(333) sanctions, Vaatad members of the judicial police to 
exercise and still committing his actions and ordering him despite 
what witnessed the regime of radical change in the principles and 
values that were prevalent at the time, and although What is trying to 
underlying system is currently one of the foundations respect for 
human rights and the protection of human dignity is disrespectful, 
and despite the many forms of torture and the means and methods, 
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but that got himself booked a way that makes it a crime punishable 
by law to take one of the two sounds: the image of the exercise of 
the employee or in charge of a public service to torture himself. and 
the image of guidance to anyone who is under his command torture, 
legislator has stipulated to be considered as criminal behavior, with 
a corner crime material and Quahma on the accused or a witness or 
expert exclusively to the exclusion of others .this will be detaild in 
paragraphs search . 
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 المقدمة
هذه فوالقضائية،  الجزائية الإجراءاتيعامل معاملة عادلة في إن  ق فيفرد الحلكل 

يكون ذلك  أندون تقصي الحقائق هدفها بل ، الجرم على المتهم  إثباتليس هدفها  الإجراءات
العقابي ف فقد جرم المشرع لهذا الهد وتحقيقا  ،  الأحوالحال من  بأي الفردحترام حقوق بمنأى عن إ
وقد خص المتهم والشاهد والخبير بهذه الحماية ، مة الفرد اعلى سلامة وكر  إعتداء كل فعل فيه

فلا  ،نفسيا   أو جسديا   الذي يتخذ وصف التعذيب والإيذاءعتداء عرضة للإ الأكثرهؤلاء هم  كون
 . الإنسانيةوالكرامة  مذبح الحريةوعلى  سلامة الفردعلى  بالإعتداء نتزاعهايتم إقيمة للحقيقة التي 

 البحث  أهمية/ أولا  
من الناحية  تفشيا  الجرائم  أكثرهي  جريمة التعذيبإن  فيهذا الموضوع  أهميةتبرز 

روتينيا  في التحقيق وخاصة في الجرائم ذات الطابع  إجراءا  التعذيب يكاد يكون إن  إذالعملية، 
ا لحقوق حترامهحتى تلك التي تدعي إغلب دول العالم ياسي، ليس في العراق فحسب بل في أالس

واضيع الجديرة الملجريمة التعذيب من  الإجرامييجعل موضوع صور السلوك ن ما . وا   الإنسان
ن كانت تتمحور في إطارين هما ممارسة التعذيب والأمر به و أن هذه الصور وا  هبالبحث القانوني 

نها ما ، منها الجسدي ومنها النفسي وممظاهر وأشكال متعددة  الأمر في حقيقة أنها تتخذ إلا
على  الخطورةجريمة التعذيب لها من  إن يتحقق بفعل مادي ومنها ما يقوم حتى بالموقف السلبي .

بين الشعب والسلطة ، وتكون عاملا  في تغذية  ألهوهالمجتمع الداخلي ما يجعلها توسع 
هو  مابها إرتكا ن تصاعد نسبة، وا  ستقرار وسيادة الدولة ات الداخلية في الدولة مما يهدد إالاضطراب

عتداء الإفي تنوع صور  الذي يتمثلحترام القانون من قبل القائمين على تنفيذه، عدم إ دليل على إلا
كان  إذا، وبالتالي فان الخطر مضاعف يكون تحت قبضتهم أنالظروف على  أجبرتهعلى من 

 ومساس لاقةع لها إنسانية أبعاد من الموضوعومن هنا تبرز ما لهذا  الخصم و الحكم جهة واحدة.
 .وحقوقه تهاوحري الإنسان بكرامة

 البحث  إشكالية/ ثانيا  
 ،جريمة التعذيبللركن المادي   لإن  البحث في عدد من التساؤلات منها هل إشكاليةتتمثل 

هذه الصور في عليه تنطوي وما ، بغيرها الجريمة لا تتحققصور  الإجراميوبالتحديد للسلوك 
وهل من ،  الأشكالهو موقف المشرع من هذه  وماتتشكل بها  أنممكن  مختلفة   أشكال   من ثناياها
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ووسائل  أساليبوما هي ،  يجابي  إ كما تتحقق بفعل   سلبي   بموقف   الممكن أن تتحقق هذه الصور  
 .تحقيقها

 البحث   أهداف  /  ثالثا  
 : تيةالآ حاورالمفي  البحث   أهداف  تتمثل 

وتحليل لجريمة التعذيب  الإجراميلوك صور السالتعرف على  إلىدراستنا  تهدف   -1
 .موقف المشرع العقابي العراقي والمقارن منها

التشريع العقابي العراقي عن غيره من التشريعات  به   ما أمتاز أهم  على  الوقوف   -2
 .لجريمة التعذيب  الإجراميالمقارنة في معالجته لمسألة تعدد صور السلوك 

 .ة المشرع على مواجهة هذه الحالة ومدى قدر السلبي  الأمر لةناقشة مسأم -3
 البحث  منهجية   / رابعا  

بحث هذه  اعتمد هذا البحث أسلوب الدراسة التحليلية المقارنة ، ولذلك سيتم 
ممارسة التعذيب، وسيكون في مطلبين نخصصه لصورة  الأول في ثلاث مباحثالصور 
 أما هذه الممارسة . أشكاللبيان مفهوم ممارسة التعذيب والثاني لبيان  الأول نخصص

عذيب ، وذلك في مطلبين آخر،الأمر  يه الصور الثانية وهي1المبحث الثاني فسنعالج ف
 لإلقاءالمطلب الثاني فسيكون أما   بالتعذيب ، الأمر لبيان مفهوم الأول نخصص المطلب

ة المستخدموالأساليب ، وأخيرا  المبحث ثالث لبيان الوسائل  الأمر هذا أشكالالضوء على 
التقليدية والأساليب للوسائل  الأول مطلبين نخصص إلىصور التعذيب هذه ويقسم تنفيذ في 

 الحديثة . والأساليب والمطلب الثاني للوسائل 
ن نبين إن جهدنا هذا شأنه شان أي جهد علمي آخر ، لا يصل إلى أنود  وأخيرا  

ا عسى إن نقترب من الهدف حد الكمال ، إذ إن الكمال لله وحده وحسبنا نجتهد في عملنا هذ
 الذي نصبو إليه.
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 الأول لمبحثا
  ممارسة التعذيب

 
المكلف  أو قيام الموظف العام الإجرامييشترط لتحقق هذه الصورة من صور السلوك 

 أو ،بارتكاب جريمة  الإعتراف لحمله على  ،خبير أو ،شاهد أو ،بخدمة عامة بتعذيب متهم
 .بشأنها  معين  رأي لإعطاء أو ،الأمورمن  أمر كتمان أو ،بشأنها معلومات أو ،أقوالب للإدلاء

 ومما تقدم تقتضي دراسة هذه الصورة تقسيم المبحث إلى ما يأتي:
 
 الأول المطلب

 مفهوم ممارسة التعذيب

 
التعذيب بممارسة مفهوم القائم بداية التعرف على  للتعرف على مفهوم ممارسة التعذيب لابد

 على مفهومالتعرف  خرا  وليس آ أخيرا  ثم  عليهالتعذيب فعل  مفهوم من وقعلى ثم التعرف ع ومن
 التعذيب.

 مفهوم القائم بممارسة التعذيب  -: أولا  
المشرع العقابي قد تطلب في القائم  إنالتعذيب نجد ممارسة فيما يتعلق بمفهوم القائم ب

على  يتطلب التعرف الأمر انف يهوعل عامة،المكلف بخدمة  أو العام بالتعذيب توفر صفة الموظف
  عامة.معنى الموظف العام ومعنى المكلف بخدمة 

 الموظف: -1
فيي  1691 سنة22رقم الخدمة المدنية  انونلقد عرف المشرع العراقي الموظف العام في ق 

وظيفييية دائمييية داخلييية فيييي ميييلاك الدولييية الخييياص  إلييييه))كيييل شيييخص عهيييدت  بأنيييهالميييادة الثانيييية منيييه 
كيان ييرتبط بالدولية بعلاقية تتسيم  . ووفقا لهيذا التعرييف يعيد الشيخص موظفيا متيى ميا(1)بالموظفين ((

وليسيت  لإشيرافهابالخضيوع  أو بالدوام والاستقرار في خدمة مرفق عام تيديره الدولية بيالطريق المباشير
قييد اعتمييد مفهومييا ضيييقا لصييفة الموظييف  الإداريالمشييرع  إنعلاقيية عارضيية. وبالتييالي يمكيين القييول 

 .العام
نماللموظف العام  محددا   المشرع الجنائي  فانه لم يورد تعريفا   أما  لاجتهادات  الأمر ترك  وا 

فيي القطياع  أو فيي دوائير الدولية أكيان (.كل من يعمل لدى الدولة س)) بأنهالفقهاء ، فعرفه البعض 
مال العاملين على ملاك الع أو من كان على ملاك الموظفين)) بأنه آخر. كما عرفه (2)((الاشتراكي

. ونلاحييظ علييى هييذين  (3)((مؤقتيية أمأكانييت وظيفيية دائميية  سييواءدوليية والمؤسسييات التابعيية لهييا فييي ال
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ق مفهيوم الموظيف العيام  وذليك لتفوييت أي فرصية لشياغلي وظيفية عامية التعريفين التوسييع مين نطيا
هيوم الموظيف لا تشيترط فيي مف إنهيامن العقاب بسبب اختلاف التسمية المخصصة ليه كميا  للإفلات

حتى  أو العام  توافر عناصر معينة كوظيفة دائمة وخدمة في مرفق عام ودرجة على ملاك الوظيفة
فالموظف الفعلي حسب المفهوم الجنائي يعد  بالتعيين من السلطة المختصة بذلك قانونا   أمر صدور
 أو تعيينيه أمير درمادام يمارس الاختصاصات الخاصة بالمرافق العامة حتى لو لم يصي عاما   موظفا  

المشييرع الجنييائي تحقيقييه لييذلك فهييو لييم  أراد هييذا مييا إن. ويبييدو (2)تكليفييه ميين السييلطة المختصيية قانونييا
يسيع كيل تليك الحيالات، وحسينا  فعيل المشيرع الجنيائي مين هيذه الناحيية.ومع  قيد لا جاميدا   يورد تعريفا  

ييييف الموظيييف العيييام كقيييانون ذليييك فيييان هناليييك عيييدد مييين التشيييريعات المقارنييية قيييد اشيييتملت عليييى تعر 
انيه ))يعيد موظفيا   إليى أشيارت إذ( منه 196النافذ في المادة ) 1691لعام 11رقم  الأردنيالعقوبات 

القضيائي ، وكيل ضيابط  أو الإداريبالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي فيي السيلك 
فيي  أو مستخدم فيي الدولية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو العسكرية أو من ضباط السلطة المدنية

( 351فيي  الميادة )  1623لعيام  321قانون العقوبيات اللبنياني رقيم   أكدهعامة (( . وهذا ما  إدارة
( منييه ، وقييانون العقوبييات 321فييي المييادة ) 1626لعيام   112منيه و قييانون العقوبييات السييوري رقييم 

 .(5)( منه 19في المادة ) 1653الليبي لعام 
 عامة : المكلف بخدمة  -1
للمكلف بخدمة عامة وذلك في المادة  رد المشرع العراقي  تعريفا  صريحا  وواضحا  أو  لقد       

به مهمة عامة  أنبطتعامل ،  أو مستخدم أو أنه )) كل موظف إلى أشارتعقوبات إذ  (2/ 16)
ة تحت الموضوع أو في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبة الرسمية  والمصالح التابعة لها

رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما يشمل ذلك 
المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين ) السندكيين ( والمصفين والحرس القضائيين وأعضاء مجالس 

التي تساهم ت والمنشآالإدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات 
شبه  الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وعلى  أو إحدى دوائرها الرسمية أو الحكومة

دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق  ولا يحولبدون أجر  أو العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر
ثناء توافر صفة عمله متى وقع الفعل الجرمي أ أو خدمته أو المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته
هنالك عدة مآخذ ترد  أنانه يلاحظ  إلارده المشرع أو  رغم مماالمن الصفات المبينة في الفقرة ((. وب

على صفة المكلف بخدمة عامة شيء من الاتساع  أضفىهذا التعريف  إنعلى هذا التعريف منها 
فة المكلف في المشرع جعل ص أنامتدت  لتشمل حتى صفة الموظف بمعنى  أن إلىوالشمولية 
 إن إذغير ذلك   إلىيشير  الأمورواقع  إنسع من صفة الموظف العام، في حين أو  خدمة عامة

الموظف العام تتصف علاقته الوظيفية بالاستقرار والدوام على عكس  إنى فرع من الثانية كما الأول
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رتباطه بعقد مؤقت المكلف بخدمة عامة الذي تكون علاقته الوظيفية غير مستقرة ومؤقتة أي يكفي ا
احد فقهاء القانون عند تعريفه بقوله  أكده، وهذا ما (9)معها لتحقق صفة المكلف بخدمة عامة فيه

 .(7)به القيام بعمل ذي صفة عامة بصورة مؤقتة (( أنيط))كل شخص 
يستوعب بطبيعته المكلف  -بيناه  أنكما سبق  -كما أن المفهوم الجنائي للموظف العام  

، لذا كان يتعين على المشرع العراقي أن يجعل الموظف العام محل مصطلح المكلف  بخدمة عامة
بخدمة عامة لكي ينسجم ويتلاءم مع ما يسعى المشرع العقابي لتحقيقه من أهداف وغايات . كما  

صفة المستخدم لم تعد موجودة في العراق بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم   إن
الذي ألغى ملاك الاستخدام ، أما صفة العامل فقد عد جميع العمال  6/1/1679 ( بتاريخ611)

في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين عاميين وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 
، وعليه لابد من تعديل النص وحذف هذين المصطلحين من 1617/ 16/3( بتاريخ 151رقم ) 

 .نص المادة 
 مفهوم من وقع فعل التعذيب عليه  -:ثانيا   

وقيوع ( 333المنصوص عليهيا فيي الميادة )جب المشرع العراقي لتحقق جريمة التعذيب أو  لقد 
طيياق الحماييية الجنائييية خبييير وهييو بييذلك يكييون قييد وسييع ميين ن أو شيياهد أو فعييل التعييذيب علييى مييتهم

اية على المتهم فقط كما هو الحال قصرت هذه الحمالتشريعات الجنائية المقارنة التي  بعضمقارنة ب
، ومع ذلك يأخذ عليى المشيرع العراقيي إنيه  ( منه129بالنسبة لقانون العقوبات المصري في المادة )

لم يوفر الحماية للعديد مين الأشيخاص اليذين قيد يميارس التعيذيب ضيدهم دون أن يكونيوا متهميين أو 
 .هذا من جهة  ،او أي شخص آخر  صدقاءهمأو أ همأقاربأو خبراء كشهود 

 حصييول ميين المييتهم علييى ن التعييذيب المجييرم هييو الييذي يييتم لغييرض الإميين جهيية أخييرى يلاحييظ 
فييي حييين قييد يحصييل  ،معييينو ميين الخبييير علييى رأي أمعينيية و ميين الشيياهد علييى معلومييات أ إعتييراف

، وعلييييه كييان عليييى ر نتقييام او الثييأالإك خيييرآ لغييرض حيييد هييؤلاءعلييى أالتعييذيب فييي بعيييض الحييالات 
مين التعيذيب معيين غرض شتراط ا  المجني عليه و معينة في صفة توفر  شتراطإن يبتعد عن ع أشر الم

سييتكمالا لمفييردات البحييث لابييد ميين التعييرف علييى مفهييوم المييتهم والشيياهد وا  .  لتحقييق جريميية التعييذيب
 والخبير. 
 المتهم: -1
ص تحركيت )) كل شيخ بأنهذهب لتعريفه بتعاريف وصيغ عديدة نجد أنسبها من  الشاهد:يعر  

بييالنوع، يمكيين أن  أو نحييوه أي سييلطة مدفوعيية بالاشييتباه فييي مسيياهمته بارتكيياب جريميية معينيية بالييذات
بييه مؤديييا  إلييى محاكمتييه جنائيييا  وان لييم يييؤدي  الإقييرارحملييه علييى  أريييدمييا  أو علييى نفسييه إقييرارهيكييون 

رجيال الضيبط القضيائي ميا ارتكيب احيد  إذاتقيوم جريمية التعيذيب  أن. وبذلك يمكين (1)إليها بالفعل ((
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فعلا يعد تعذيبا وهو في مرحلة جمع الاستدلالات ، وهو ما يوسع من نطاق المسؤولية بما لا يؤدي 
 .الإنسانالجناة من سطوة العدالة ويحترم مبادئ حقوق  إفلاتإلى 

 الشاهد : -2
رع المتمثلة لغاية المش وتحقيقا   انسجاما   أكثرها إنتعدد ما قيل في تحديد معنى الشاهد ونرى 

)) الشخص الذي وصلت إلى حاسة من حواسيه معلوميات عين  بأنهفي حماية الشاهد هو من حدده 
 أو الواقعة محل الشهادة، ومطابقة  تلك الواقعة لحقيقتها التي يشهد بها، سواء فيي مرحلية الاسيتدلال

جييب حمايتييه ميين أي كبيييرة فييي الييدعوى الجزائييية ممييا يو  أهمييية.  فللشيياهد (6)القضيياء (( أو التحقيييق
تعرض له المتمثل بفعل التعذيب فقد يتعرض الموظف بالتعيذيب للشياهد ليذلك انفيرد المشيرع العراقيي 

سيواء فيي ( 11)المتهم حماية له من ممارسات التعذيب التيي قيد يتعيرض لهيا  إلى إضافةبالنص عليه 
 . القضاء  أو التحقيق أو مرحلة الاستدلال

 : الخبير -3
القضياء  أو )) كيل شيخص تسيتعين  بيه سيلطة التحقييق بأنيهلمدلول الجنيائي يعرف الخبير با

 الجريميية وأثارهيياإرتكابهييا  المسييتعملة فييي الأدوات أو الفنييي فيمييا يخييتص بجسييم الجريميية رأيييه لإعطيياء
الحكيم  أو الميتهم إدانيةوغيرها لبيان الحقيقة والوقوف عليى ميدلولها وذليك لغيرض الاسيتعانة بيه بغيية 

دور الخبير مميا قيد يعرضيه لفعيل التعيذيب  أهميةونلاحظ  .(11)قبل المحكمة المختصة((ببراءته من 
حمايية المقيررة المعيين ليذلك شيمله المشيرع العراقيي ب رأي من قبل القائم بالتحقيق للحصيول منيه عليى

 ( عقوبات . 333له بموجب نص المادة )
 مفهوم التعذيب -: ثالثا  

ين المشرع العراقي مدلول التعذيب في نصوص قانون وفيما يتعلق بتعريف التعذيب لم يب
))  إلى( منه 333في المادة ) لنص على تجريمه لفعل التعذيب إذ أشارالعقوبات بل انه اكتفى با

ترك مهمة آثر ، و  (12)مكلف بخدمة عامة عذب....(( أو الحبس كل موظف أو يعاقب بالسجن
لموضوع . ولعله أراد بذلك فسح المجال أمام الفقه تحديد هذا المدلول للفقه والقضاء وتقدير قاضي ا

مع مرور الزمن وتقدم أساليب التحقيق  مانعا   للاجتهاد وعدم تقييده بتعريف محدد قد يكون جامدا  
. ويرجع ذلك إلى إن فكرة التعذيب فكرة معيارية تختلف باختلاف الظروف والبيئات (13)والاستجواب

ع المقارن في العديد من البلدان. كما هو الحال مع المشرع .وقد اتفق معه المشر ( 12)والأزمنة
 المصري والمشرع السوري والمشرع السوداني. 

 2115لسنة  11في قانون المحكمة الجنائية العليا رقم  ومع ذلك فقد عرفه المشرع مؤخرا  
الألم الشديد  /هي( إذ أشار فيها إلى إن )) التعذيب يعني التعمد في تسبب2( الفقرة )12في المادة )
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تحت سيطرة الجاني ، على إن  أو على شخص قيد الاحتجاز فكريا   أو والمعاناة سواء أكان بدنيا  
. وقد جاء (15)ذات علاقة بها((  أو التعذيب لا يشمل الألم والمعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية

ريعات العقابية المقارنة قد المشرع المقارن في بعض التش إليهمع ما ذهب  هذا التعريف منسجما  
تعديله لقانون العقوبات   إطارمشرع الجزائري قد عرف التعذيب في تطرق لتعريف التعذيب فنجد ال

 كان جسديا   شديد ألم أو عذاب عنه ينتج عمل كل بالتعذيب )) يقصد بقوله( منه 293في المادة )
 ))أي عمل بأنه السعوديعرفه المشرع كما  (19)سببه(( كان مهما ما، بشخص ا  عمد يلحق عقليا   أو

 من الحصول ما بقصد بشخص ا  عمديلحق  عقليا، أم كان جسدي ا شديد، عذاب أو ألم عنه ينتج
 أو رتكبهإ عمل على معاقبته أو ،إعتراف  أو على معلومات ثالث، شخص من أو الشخص، هذا

 عندما أو ثالث، شخص أي وأ هو إرغامه أو تخويفه أو ثالث شخص أو هو رتكبه،إ أنه في يشتبه
 يحرض أو نوعه، كان أيا   التمييز على يقوم الأسباب من سبب لأي العذاب أو الألم مثل هذا يلحق
  .الرسمية بصفته آخر يتصرف شخص أي أو رسمي موظف عنه يسكت أو عليه، يوافق أو عليه،

 الذي أو العقوبات لهذه لازمالم أو عقوبات قانونية عن فقط الناشئ العذاب أو الألم ذلك يتضمن ولا
مكلف  أو ))إلحاق موظف عام بأنه. كما عرفه المشرع البحريني (17)لها (( عرضية نتيجة يكون

 نفسيا   أو هذه المعاناة بدنيا   أو معاناة شديدة بالغير سواء كان هذا الألم أو بخدمة عامة ألم شديد
 أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو إعتراف  أو من أي شخص آخر على معلومات أو للحصول منه
 .(11)ع((لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نو  أو شخص آخر،

 بألميتسبب الفعل الجرمي  أنتشترط لتحقق الجريمة  إنهاومما يؤخذ على هذه التعاريف 
ة الراجح في الفقه من تحقق جريمة التعذيب بغض النظر عن جسام الرأيوهذا لا يتفق مع  ،شديد
نجد هذه التعاريف توسع من  آخرانه من جانب  إلا النتيجة، كما سنرى ذلك لا حقا . أو الفعل

، مفهوم التعذيب ليشمل الضغوط المادية والمعنوية على المجني عليه ولا يقصرها على المادية فقط 
 الأممقية له اتفا أسستيتفق مع ما  وهذا ماكما أنها لم تشترط توفر صفة معينة في المجني عليه 

المهينة أو  نسانيةاللاإ أو العقوبة القاسية أو من ضروب المعاملةالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيره 
والتي عرفت ، ى من هذه الاتفاقية الأول من بيان لمفهوم التعذيب وذلك في المادة ،(16)1612لعام 

ليا ، يلحق عمدا  بشخص عذاب شديد، جسديا  كان أم عق أو )) أي عمل ينتج عنه ألم بأنهالتعذيب 
 أو ،إعتراف على  أو من شخص ثالث على معلومات أو ما بقصد الحصول من هذا الشخص،

 هو إرغامه أو تخويفه أو شخص ثالث، أو يشتبه في انه ارتكبه، هو أو معاقبته على عمل ارتكبه
قوم على ي الأسبابسبب من  لأيالعذاب  أو الألمعندما يلحق مثل هذا  أو شخص ثالث أي أو

شخص  إي أو يسكت عنه موظف رسمي أو يوافق عليه أو يحرض عليه أو كان نوعه، أيا  التمييز 
 أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الألمآخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك 
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انه  إلىنها الثانية م الفقرة أشارتالذي يكون نتيجة عرضية لها(( وقد  أو الملازم لهذه العقوبات
ذات  أحكاما  يتضمن  أنيمكن  أو تشريع وطني يتضمن أو صك دولي بأيتخل هذه المادة  ))لا

والوضوح وتوسيع  ويلاحظ على هذا التعريف انه قد امتاز بالشمولية والتفصيل ،(21)تطبيق اشمل ((
من قبل  ودا  لة تجريم التعذيب لان هذا التجريم كان موجمسأ إلىيتطرق  أندون نطاق المسؤولية 

 (21)في ظل القانون الدولي.

 وقد بادر الفقه والقضاء إلى بيان المقصود بالتعذيب .
ا  إعتداء أعمال العنف الشديدة الجسامة التي تقع))  بأنهفعلى صعيد الفقه القانوني ع رف 

 .( 22(()على سلامة جسم المجني عليه دون إن يتوافر لدى الجاني نية إزهاق روح المجني عليه 
على أعمال العنف التي تشكل إيذاءا  على  ويلاحظ على هذا التعريف انه جعل التعذيب مقتصرا  

الباعث على  أو صفة الجاني أو سلامة جسم المجني عليه بغض النظر عن صفة المجني عليه
وحشي وقع على  أو تصرف عنيف أو كل إيذاء جسيم))  بأنهالتعذيب . وبنفس المعنى ع رف 

 .(23(()الإعتراف بهدف تسبب العناء له لحمله على  المتهم أساسا  
الإيذاء القاسي العنيف الذي يفعل فعله ويفت من ))  بأنهوبذات المعنى عرفه  القضاء  

 .(22(()للخلاص منه الإعتراف عزيمة المعذب ويحمله  على قبول بلاء 
يبا  إن تكون ت في الأفعال التي تعد تعذإشترط  إنها أيضا  ويلاحظ على هذه التعاريف 

 أكثرفعل التعذيب قد ركزت على اثر غاية في الجسامة والشدة والعنف ، كما يلاحظ عليها إنها 
معنويا  لان الإيذاء القاسي والشديد قد يكون معنويا  .  أو من اهتمامها ببيان صورته إن كان ماديا  

مجني عليه قد لا يكون المتهم فقط ، في حين إن ال إعتراف كما إنها قصرت اثر التعذيب على 
لم يؤدي  أو الإعتراف خبيرا  ، كما إن التعذيب يتحقق سواء أدى إلى  أو متهما  بل قد يكون شاهدا  

 طالما كان القصد منه إيقاعه وبالتالي فإنها تفتقر للدقة والتركيز.
صار الاعت أو الإيذاء البدني المتضمن لمعنى الانتزاع))  بأنهوعرفه  جانب أخر من الفقه 

ه ويشل أرادته بقوة إعتراف والاستخراج بالقوة وهو أشد أنواع التأثير الذي يقع على المتهم ويفسد 
فيه غير حركة  إليهمادية لا قبل له لمقاومتها فتتعطل إرادته وقد تنمحي على نحو لا تنسب 

المادي استعمال وسائل العنف ))  بأنه. وعرف أيضا  (25(()عضوية مجردة من الصفة الإرادية 
المادي الذي يتخذ صورة الضرب  الإكراهنوع من ))  بأنهكما عرف ( 29(( )للتأثير على إرادة المتهم 

 .(27(()الحرمان من النوم  أو عن ضعف مقاومة المتهم لمنع الطعام المتكرر، كما قد يكون ناشئا  
دون  ردناه من تعاريف إنها قصرت فعل التعذيب على الأذى الماديأو  ويلاحظ على ما

من التعذيب المادي ، وهي بذلك تكون  أقسىالأذى المعنوي الذي يلحق بالشخص والذي قد يكون 
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قد ضيقت من نطاق المسؤولية في هذه الجريمة الخطيرة بان حصرته بالتعذيب المادي دون 
 المعنوي .

يا  إيذاء ماد أو إعتداء كل ))ذهب إلى تعريف التعذيب بأنه  ثالثا   ومع ذلك فان جانبا  
 أو كان متعمد سبب ألما  بدنيا   إعتداء كل))  بأنه، كما عرف (21(()ومعنويا  جسيم أم غير جسيم 

قد  إنهما،ويلاحظ على هذين التعريفين  (26(()لشخص موجود تحت سلطة الجاني وأشرافه  معنويا  
ثاني وسعا من نطاق المسؤولية إذ شملت الأذى الجسيم والأذى البسيط وكذلك شمل التعريف ال

الأذى المادي والمعنوي ، كما نلاحظ على جميع ما ذكر من التعاريف إنها لم تبين إن كان فعل 
 الترك .     أو تمثل بالامتناع سلبيا   أو إيجابيا  المحقق لمعنى التعذيب الإيذاء  أو الاعتداء

 كان أمكل سلوك عمدي إيجابيا  ))  بأنهومما تقدم يمكن القول إن التعذيب يمكن إن يعرف 
يبذله الجاني )   ا  شاهد أو ا  متهم( للاعتداء على المجني عليه )  بخدمة عامة ا  مكلف أو ا  موظفسلبيا  

 أو الإدلاء بأقوال أو بجريمة الإعتراف النفسي لحمله على  أو له الإيذاء البدني مسببا   )ا  خبير  أو
 . ((شأنها معين  ب رأي لإعطاء أو من الأمور أمر كتمان أوشأنها معلومات ب

 مكلف بخدمة عامة باعتداء مادي أو تعني قيام موظف))  وعليه فان ممارسة التعذيب فعلا  
معلومات بشان  أو الإدلاء بأقوال أو الإعتراف خبير لحمله على  أو شاهد أو معنوي على متهم أو

)  م الجانيهو قيا))  أو .((معين  بشأنها   رأي إعطاء أو من الأمور أمر لكتمان أو جريمة ما
يقع على المجني معنوي  أو سلبي ، مادي أو إيجابي بخدمة عامة ( بسلوك ا  مكلف أو ا  عاما  موظف

 يؤدي و التعذيب، لجريمة الركن المادي ( من شانه إن  ي كون ا  خبير  أو ا  شاهد أو ا  متهمعليه ) 
 الإعتراف لحمله على  النفسي للمجني عليه أو البدني الإيذاء هي و نتيجة إحداث هذا إلى سلوكه
معين   رأي لإعطاء أو من الأمور أمر كتمان أو معلومات  بشأنها  أو الإدلاء بأقوال أو بجريمة
 .  ((بشأنها

أن الشروع لا يمكن تصوره في صيورة ممارسية  التعيذيب بالفعيل  إلى الإشارةلابد من  وأخيرا  
هذه الجريمة يتحقق بيه إييذاء المجنيي علييه  ذلك لان الشروع هو البدء في التنفيذ، وأي بدء في تنفيذ

وهييذا الإيييذاء ، ميين المجنييي عليييه  ومييرأىمتييى مييا تييم علييى مسييمع  ، علييى الأقييل ميين الناحييية النفسييية
البيدء  إنتقيوم بيه الجريمية فيي صيورتها التامية ، كميا  اليذيأحدثيه البيدء فيي التنفييذ هيو  اليذيالنفسي 

لتهدييييد بالتعيييذيب اليييذي عيييده المشيييرع العراقيييي بحكيييم بالتنفييييذ هنيييا قيييد يشيييكل ابليييغ صيييورة مييين صيييور ا
الجريمة تتحقق ولو كان ما قام به الجاني مجرد  إرتكاب التعذيب ، لذلك فان هذه الصورة من صور

قيامييييه بتسيييخين بعييييض الأدوات أمامييييه لغييييرض  أو تعذيبييييه ، أو عليييييه لغيييرض تعليقييييه المجنيييييتقيييييد 
ومسييمع المجنييي  مييرأىعيين  يييتم البييدء بالتنفيييذ بعيييدا  . ومييع ذلييك قييد (31)اسييتعمالها فييي عملييية التعييذيب

 مهييييأة مركيييز الشيييرطةغرفييية داخيييل  إليييىعلييييه كميييا ليييو احضييير احيييد رجيييال الضيييبط القضيييائي الميييتهم 
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فعيييل  إرتكييياب عليييى مخصصييية لهيييذا الغيييرض كيييان يخفيهيييا وكيييان مصيييمما   وأسييياليب بيييأدواتللتعيييذيب 
قاضييي التحقيييق ليييذلك المركييز بصيييورة  كزييييارة إرادتييهفعلييه بسييبب خيييارج عيين  أحيييبطانييه  إلاالتعييذيب 
 وحملييه علييى  إيلامييهانييه يجلسييه علييى كرسييي موصييل بتيييار كهربييائي لصييعقه  لغييرض  أو مفاجئيية .
 أو التوصييييل أسيييلاككعطيييل فيييي  إرادتيييههيييذه النتيجييية لاتتحقيييق لسيييبب خيييارج عييين  إن إلا الإعتيييراف

فيي صيورة ممارسية التعيذيب  تحقق حالية الشيروع إلىلانقطاع التيار الكهربائي . فهنا يذهب البعض 
ذليييك بيييان جريمييية التعيييذيب  تقيييع فيييي صيييورتها التامييية إذا تحققيييت النتيجييية الإجراميييية ألا وهيييي  مبيييررا  

، ومين المتصيور أن يبيدأ الجياني فيي تنفييذ هيذه الجريمية  ونفسييا   المساس بسلامة المجني عليه بدنيا  
إرتكابهيا  فيي فييه، ومين ثيم يكيون شيارعا   دون أن تتحقق النتيجة الإجرامية لها لسيبب لا دخيل لإرادتيه

التي تعد مجرد  الأفعاللما فيه من توسيع لنطاق المسؤولية بحيث يشمل  الرأي. ونحن نؤيد هذا (31)
. ولميييا فييييه مييين توسييييع للحمايييية المرجيييوة مييين وراء تجيييريم إجرامييييةبالتنفييييذ دون تحقييييق لنتيجييية  بيييدأ

 التعذيب .
 

 المطلب الثاني 
 عذيبأشكال ممارسة الت

 
 ويمكن إن يتخذ التعذيب تبعا لما يتعرض له المجني عليه احد الشكلين الآتيين: 

 الجسدي./ التعذيب أولا
 النفسي.ثانيا / التعذيب 
  -الشكلين:ما يتصف به هذين  لأهموفيما يأتي بيان 

 الجسدي:/ التعذييب  أولا  
انت صورته ومهما عنف مادي يقع على جسد المجني عليه مهما ك أو إعتداء هو كل))

كل قوة مادية مباشرة خارجة )) . وبعبارة أخرى هو يشمل (32(()هإرتكاب كانت الوسيلة المستخدمة في
عن المتهم لا قبل له بمقاومتها تستطيل إلى المساس بجسمه ويكون من شأنها إن تلحق به 

 . (33(()أذى
اع من شأنه إن يصيب امتن أو كل فعل ))كما إن مدلول التعذيب الجسدي يتسع ليشمل    

فهو ينصب على جسد المجني عليه فيصيبه بأذى  حياته، أو سلامة جسده فيالمجني عليه 
 . (32(()محسوس بشكل مادي

وان الأفعال المادية التي تشكل مساسا  بكيان الجسم عديدة وقد حرصت التشريعات العقابية 
عطاء ا أي فعل أخر مخالف  أو لمواد الضارةعلى إيراد أغلب هذه الأفعال فيها كالجرح والضرب وا 
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، كما (35)للقانون يقع على جسم المجني عليه مباشرة. وان كانت هذه الأفعال تمثل جرائم بحد ذاتها
منه والتي جرم  (127)إنها تعد من الوسائل الغير مشروعة التي حددها المشرع في نص المادة 

 أو ه من الممكن إن يحقق إتيانها من قبل موظف، إلا ان الإعتراف لإكراه المتهم على  إليهااللجوء 
مكلف بخدمة عامة صورة من صور السلوك الإجرامي لجريمة التعذيب وهي ممارسة التعذيب 

عقوبات التي أشارت إلى هذه الصورة وجرمتها بمثابة  333بالفعل ويمكن إن نعتبر نص المادة 
 هذه الأفعال: لأهمفيما يلي بيان (   و 127الجزاء العقابي للحالات المذكورة في المادة )

هو كل مساس بأنسجة الجسم عن طريق الضغط عليها من جسم خارجي الضرب :  -1
محكمة  وأوردت، (39)تمزيقا  في أنسجة الجسم ولا يترتب عليه تمزيقا  فيه أو ولكنه لا يسبب تلفا  

 (333)متهمين وفق المادة على الفي بعض قراراتها فقد قررت الحكم  عديدة أمثلهالتمييز العراقية 
طلب من المتهم الثاني تعليق المجني عليه من يديه في شجرة داخل  الأول عقوبات لان المتهم

الضبط ، وبقي معلقا مع قيام المتهمين بضربه بالقضيب المطاطي مما أدى بالتالي إلى  معسكر
% 111بلغ  عجزا   عليه بورم في يديه نتيجة هذا التعليق أدىّ إلى بترها وسبب للمجني إصابته

 . (37)نتيجة قيامهما بتعذيبه
والضرب ي عد مساسا  بسلامة الجسم لأنه يخل بحالة الهدوء والاسترخاء الطبيعية التي  

توجد عليها أنسجة الجسم ويشترط لتحقق الضرب الضغط على أنسجة الجسم عن طريق خارجي 
، ولا يشترط إن  (31) يتطلب علاجا   أو عجز أو إن ينشأ عنه مرض أو ولا يشترط إن يحدث ألما  

فيه ويتحقق الفعل بغض النظر عن عدد مرات وقوعه سواء لمرة  ا  احمرار  أو يحدث أثرا  في الجلد
 . (36)أكثر أو واحدة

، وقد (21)تمزقها من الداخل والخارج وهو كل مساس بأنسجة الجسم يؤدي إلىالجرح :  -2
حدوث تمزق في الأنسجة أدت إلى حدوث نزيف داخلي ،  فيا  كحالةظاهر وقد يكون مخ أثرهايكون 

تسليط قوة  أو عضو من أعضاء الجسم أو ويتحقق بغض النظر عن وسيلة أحداثه سواء آلة
 . (21)خارجية ويتحقق أيضا  بغض النظر عن مساحة الجرح سواء ضئيلة أم كبيرة

طبيعتها بما فيها ت ويقصد به تقديم مواد مؤذية مهما كانإعطاء المواد الضارة :  -3
عن كيفية بصرف النظر  (22)لال بهاالإخ أو عنها اضطراب في وظائف الجسم السموم ، ينشأ

 . (23)الأذن أو التقطير في العين أو ستنشاقالاأو  الحقن أو الشراب أو الإعطاء فقد تكون بالطعام
ل وهي عبارة ذات معنى واسع يدخل ضمنها أي فع فعل مخالف للقانون : إرتكاب -2

 أو يوسخه أو إلقاء شيء يضايقه أو ماس بسلامة الجسم وي عد مخالفا  للقانون كالبصق في الوجه ،
 أو جذبه من شعره أو دفعه أو تقييده أو تكميمه أو ربط عينه أو انتزاع شيء من يده بشدة

، وتمزيق ملابسه ، وهذه من صور شعر المتهم ، وشاربه، وطلاء وجههقص  أو .(22)ملابسه
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المباشر ، أما  العنف غير المباشر فمن صوره وضع المتهم في زنزانة مظلمة مع تهيئة  العنف
  (25)الطعام لمدة أسبوع وعزله عن مواجهة أهله.

وقد قضت محكمة النقض المصرية بان إيثاق يدي المجني عليه وقيد رجليه بالحبال  
صابته  .(29)من ذلك بسحجات وورم يصح اعتباره تعذيبا جسديا  وا 

كان ما تقدم من أشكال التعذيب الجسدي يتطلب القيام بسلوك إيجابي ، فان التعذيب  ذاوا  
تركه  أو الترك ، كمنع الطعام عن المجني عليه أو بالسلوك السلبي بالامتناع الجسدي يقع أيضا  

 منعه من حقه في زيارة ذويه  أو ساعات طويلة دون ماء
والترك الإمتناع  غير ذلك من وسائل أو السكائر عنه منع أو منع الدواء الذي يحتاجه عنه أو له

 .(27)التي ينتج عنها إيذاء جسدي 
 / التعذييب النفسي )المعنيوي(انيا  ث

 تخويف أو ألم أو امتناع من شأنه إن يصيب نفسية المجني عليه بأذى أو هو كل فعل))   

الإرغام المعنوي ))  أخرىرة الأذى بنفسية المجني عليه . وهو بعبا إلحاق، فهو يهدف إلى (21)((
ماتة  عواطفها وهو لا يقاس بدرجة القسوة فقط بل بدرجة الاعتداء  أكرمالمتجه إلى إذلال النفوس وا 

 .(26(() على حرية الأفراد
صوره اشد قساوة وأذل للنفس واشدّ وقعا في  أكثرالتعذيب النفسي عادة ما يكون في  إن

،  هانة المجني عليه وتحطيمه نفسيا  الهدف منه إلك إن نتائجه وأثاره من التعذيب الجسدي ، ذ
. (51)المقاومة أو لتوصيله إلى النقطة التي تنعدم فيها قدرته على التفكير وعلى الحكم على الأشياء

ومصدر التعذيب في ذلك عوامل لا تمس بجسم المجني عليه بل تقتصر على مجرد التأثير على 
، وصور (51)تلك العوامل تأثيرعلى الدليل الم ستمد منه تحت  نفسيته ، وفي هذه الحالة لا يعوّل

سهلة التطبيق وصعبة  أنهافي  أهميتهاالتعذيب النفسي متعددة ومتنوعة وكثيرة وتكمن 
 نذكر منها مايلي على سبيل المثال لا الحصر: (52)الاكتشاف
 أو بالإعدام أو وأشكاله عديدة فقد يكون ذلك بتهديد المجني عليه بالتعذيب التهديد : -1
تهديده  أو عينيه أماملتعذيبهم  أصدقائه أو عائلته أفراديجمع  أو الوهمي عليه، الإعدامممارسة 

غير مباشر،  أو التهديد مباشرا    أكان، ويتحقق التعذيب النفسي سواء (53)أمه أو باغتصاب زوجته
إن يكون التعذيب النفسي يشترط  ومثال التهديد غير المباشر تعذيب شريك المتهم أمامه كما لا

الحال فهو يتحقق وان كان غير متضمن ذلك ، كما يستوي إن  فيالمهدد به  الأمر متضمنا إيقاع
 .(52)غير مصحوب أو يكون التهديد مصحوبا بتعذيب مادي
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ظهارهويهدف إلى تحقير المجني عليه في نظر نفسه :  الإذلال -2  على انه طبقة دنيا وا 
 أو النساء بأسماءالتسمي  أو مهنة بأشياءدنيا معينة والتلفظ  ليه على أفعاليجبر خلالها المجني ع

 . (55)ارتداء ثيابهن مما يثير السخرية و الضحك لدى القائم بالتعذيب
المجني عليه على مشاهدة تعذيب  بإجبارويكون ذلك  : الآخرينمشاهدة تعذيب  -3 
 أو الإدلاء بمعلومات أو الإعتراف لدفعه إلى  الرعب في نفسه لإثارةحتى الموت  وأحيانا   الآخرين
 .(59)يساهم في كشف الجريمة رأي إعطاء

قد تلجا السلطات التحقيقية إلى الاحتفاظ بالمجني عليه في السجن بدون محاكمة :  -4
في نفس المتهم وذلك بالانتظار في السجن لفترات طويلة وفي ظروف  الأملهذه الوسيلة لقتل روح 

حباطا   نفسيا   وألما  لمتهم في وضعية خوف دائم ينعكس حزنا سيئة فيبقى ا يفوق احتمال  وكبتا   وا 
 .(57)ويسمى مثل هذا التعذيب التعذيب النفسي البطيء الطويل الإنسانيالصبر 

 أو المجني عليه حس الزمان والمكان إفقادوتتمثل صورة التعذيب هذه في  الحرمان : -5
ية ويمكن حصول ذلك بطرق متعددة ومتنوعة ومثاله إن يوضع جعله عاجز عن معرفة هويته الذات
الحرمان من  أو شديدة إضاءةتحت  أو في ظلام دامس إبقائهالشخص في زنزانة ضيقة جدا مع 

بالزمان وكذلك  الإحساسقات مختلفة مما يجعل السجين يفقد أو  توزيعها في أو الطعام والشراب
  (51)غير ذلك من أشكال المنع والحرمان . أو الالاغتس أو المرحاضالمنع من الذهاب إلى 

فيعد  وسيلة معنوية ، أو و يستوي في التعذيب النفسي إن يمارس باستخدام وسيلة مادية
بزوجة المتهم وتجريدها من ملابسها ، والتهديد بهتك  الإتيانباستخدام وسيلة مادية  نفسيا   تعذيبا  

زوجته أمامه، بينما يعد تعذيبا  نفسيا   أو تصاب ابنتهاغ أوالقيام بفعل الهتك ،  أو إمامهعرضها 
في  بإيذائهالوعيد الذي يمارسه الجاني على المجني عليه  أو باستخدام وسيلة معنوية التهديد

هم ، مما يشكل عليه ضغطا نفسيا ثقيلا لا يستطيع أمر  إيذاء غيره  ممن يهمه أو ماله أو شخصه
هيار عقلي ناتج عن امتزاج عوامل نفسية وبدنية يتعرض لها .وقد يؤدي التعذيب إلى ان(56)تحمله

 . (91)المجني عليه 
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 المبحث الثاني
 الأمر بالتعذيب        

 
تتحقق هذه الصورة من صور السلوك الإجرامي في جريمة التعذيب متى ما اصدر موظف 

 أو ،هدشا أو بتعذيب متهم ، أشخاصعدة  أو آخرا لشخص أمر  مكلف بخدمة عامة أو العام
 أو معلومات  بشأنها  ، أو للإدلاء بأقوال، أو بارتكاب جريمة ، الإعتراف خبير، لحمله على 

 معين  بشأنها . رأي لإعطاء أو من الأمور ، أمر كتمان
 ومما تقدم تقتضي دراسة هذه الصورة تقسيم المبحث إلى ما يأتي:

 
  الأول المطلب

 بالتعذيب الأمر مفهوم
 

عن إرادته الملزمة  سلبي أو إيجابي))إفصاح الرئيس بشكل  بأنهعذيب يقصد بالأمر بالت
 .(91)(( الإعتراف  المعنوي على متهم لحمله على أو للمرؤوس بممارسة العنف المادي

 المكلف بخدمة عامة عن إرادته أو ))وسيلة يعبر بها الموظف العام بأنهوهناك من يعرفه 
 .(92)((الإعتراف تعذيب متهم لحمله على رغبته القاطعة لحث غيره ودفعه إلى  أو

( من قانون العقوبات تفترض وجود 333الواردة بالمادة ) الأمر ويستدل مما تقدم إن لفظة
 طرفين على الأقل:

 بالتعذيب. الأمر يصدر الذي: وهو الشخص الأول الطرف
 .إليه الأمر صدر الذيالطرف الثاني: وهو الشخص 

المكلف بخدمة عامة الذي له سلطة  أو ))الموظف العام بالتعذيب مرالآ ويقصد بالشخص
 بان يكون رئيسا له((، ولا يقصد بالسلطة هنا إن يكون لمصدر الأمر إليهوولاية على من وجه 

 لأنهكهذا وذلك  أمر إصدارالصفة القانونية في  أو الاختصاص القانوني أو الحق القانوني الأمر
 إن يعذب إنسان لأيبه فلا حق  يأمر أو لحاضر يجيز التعذيبتشريع في وقتنا ا أو لا يوجد قانون

نمامهما كانت صفته قانونية  آخرا بتعذيب أمر  يصدر أو  إصدارالمقصود إن تكون للآمر سلطة  وا 
التعذيب سواء  أمر القوة المادية النافذة لتنفيذ أو الأدبيةالسلطة  الأقلعلى  أو إليهالقانوني  الأمر

 . (93)يامعنو  أمأكان ماديا 
 بالتعذيب يخضع لسلطة أمر فيقصد به )) أي شخص يوجه له الأمر الشخص متلقي أما

 له قوة مادية نافذة اتجاهه (( أو أدبية أو سواء كانت هذه السلطة وظيفية الأمر
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متمتعا  الأمر إليهانه لم يشترط ضرورة إن يكون من وجه  إذويفهم ذلك من موقف المشرع 
الأمر  صدرأهذه الصفة فيمن  إشترط  المكلف بخدمة عامة ، بل انه أو بصفة الموظف العام

 أكانهذه الصورة يتحقق سواء  فيبالتعذيب فحسب دون من يتلقاه، وعليه فإن السلوك الإجرامي 
من  أو -وهو الغالب  -مكلفا بخدمة عامة  أو بالتعذيب موظفا عاما الأمر إليهمن وجه 

لى قيام السلوك ع الأمر بهذه الصفة فلا تأثير لصفة متلقي الأشخاص العاديين ممن لا يتمتعون
 (92).و مكلفا  بخدمة عامةأ بالتعذيب موظفا   الأمر الإجرامي طالما إن مصدر

حد المتهمين بتعذيب متهم آخر لحمله أ إلى ا  أمر  وعلى ذلك فإذا أصدر أحد ضباط الشرطة
( عقوبات 333المادة ) في لمعاقب عليهفيكون بذلك قد اقترف السلوك الإجرامي ا الإعتراف على 

 . ومنفذه ليس موظفا   الأمر إليهعلى الرغم من إن من وجه 
بطريقة تدل دلالة قاطعة ومباشرة على  أي يكون صادرا   بالتعذيب صريحا   الأمر د يكونوق

 بالتعذيب كأن يقول ضابط الشرطة  لأحد منتسبي مركز الشرطة الموجود تحت أمر إن الجاني قد
 الخبير. هذاأو  هذا الشاهد أو ته )عذب( هذا المتهمر مإ

إلى متلقيه بطريقة ضمنية أي بطريقة غير مباشرة يستفاد  بالتعذيب صادرا   الأمر وقد يكون
 أو بالتعذيب ، كأن يصدر من الجاني أشارة باليد أمر إن الجاني قد وليس صراحة   منها ضمنيا  

 ومتلقيه على إن صدورها من جانب الأمر بين مصدر الرأس يتم الاتفاق عليها مسبقا   أو العين
 . (95)منه بالتعذيب ا  أمر  يعتبر الأول

 إليهإن يكون صادرا   أو في مواجهة متلقيه مباشرة بالتعذيب صادرا   الأمر ويستوي إن يكون
لنوع التعذيب  ن يكون محددا  أ الأمر رسول ولا يشترطبواسطة  أو اللاسلكي أو عن طريق التليفون

إلى من يلي مصدره  ن يكون صادرا  أ كيفية ممارسته، كما يستوي أو مدته أو صورته أو لمطلوبا
بالتعذيب قد  الأمر إلى من هو أدنى من ذلك، كما يستوي إن يكون أو مباشرة في السلم الوظيفي

 .(99)أنه قد أصدره بناء على طلب أحد مرؤوسيه الأمر أو بادر من تلقاء نفسه بإصدار
   

 الثاني  المطلب
 بالتعذيب الأمر أشكال

 
 كالأتييمكن إن نميز في هذا المجال بين شكلين للأمر بالتعذيب وهي 

 الإيجابي بالتعذيب : الأمر / أولا  
 أو إعتراف خبير  للحصول على  أو شاهد أو متهميأمر الرئيس مرؤوسيه بتعذيب هو إن 

ثابتة له، فهو يقوم بأي صيغة وبأية لغة لا صيغة  - كما بينا مسبقا   -، والأمر  رأي أو معلومة
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عذبوه للحصول  أو سواء أكانت الصيغة صريحة في ألفاظها، كأن يقول الرئيس للمرؤوس اضربوه
نوع من الضغط حتى يعترف. ومن الممكن إن  لأيأخضعوه  أو معلومة ، أو الإعتراف منه على 

لازم( وتكون هذه العبارة متعارفا  عليها تكون الصيغة ضمنية كأن يقول الرئيس لمرؤوسيه )قوموا بال
 هز الرأس أو في صورة أشارة من الرئيس للمرؤوس كالإيماءة الأمر بينهم، ومن الممكن إن يكون

متعارف عليها بينهم، فالأمر بالتعذيب يصلح تصريحا   الإشارةقرع المنضدة مثلا  مادامت هذه  أو
  (97)وتلميحا .

تعذيب إن يكون في صورة مكتوبة، حيث إنه من غير الإيجابي بال الأمر ولا يتصور
كتابي لمرؤوسيه بتعذيب المتهم، لأن الكتابة تلك ستكون  أمر صدارإيقوم الرئيس بالمعقول إن 

بالتعذيب، كما أنه من غير المتصور في ظل تجريم  الأمر دليلا  ماديا  ملموسا  تقوم به جريمة
قليميا  إن ي قدم أي ر   الأمر ئيس على خرق الشرعية بمثل هذه الصورة، فالغالب فيالتعذيب دوليا  وا 

 (91).الأمر ا  فرديا  شفويا  يصدر للمرؤوسين للتصرف في ضوء هذاأمر  بالتعذيب إن يكون

موافقة لاحقة له ،  أو بالتعذيب إذنا  بالتعذيب بل نجد أمر  وقد لا نجد في بعض الحالات
يمارس  أخرىانه في حالة  أو س بان يعذب المتهم ،من الرئي الإذنفقد يبادر المرؤوس إلى طلب 

فعل التعذيب ومن ثم يطلع الرئيس على فعله فيحصل على موافقته . وهنا نستطيع القول إن الفارق 
يكون زمام المبادرة من  الأمر ينحصر فيمن يبدأ بالمبادرة بقرار التعذيب، ففي الإذن و الأمر بين

 عن إرادته لمرؤوسيه بتعذيب المتهم للحصول منه على  يبادر بالإفصاح الذيالرئيس، فهو 
يطلب من  إذيبدأ بالمبادرة هو المرؤوس ،  الذي، بينما في الإذن الصادر عن الرئيس، الإعتراف

واستحسانا  لدى الرئيس فيأذن له، وليس من  لب قبولا  الرئيس الإذن له بتعذيب المتهم فيجد هذا الط
المترتبة، فكل منهما تقوم به الجريمة وكلا  منهما نتيجة لإرادة الرئيس، ثمة فارق بينهما في النتيجة 

يختلفان عن الموافقة اللاحقة من الرئيس للمرؤوس وذلك بعد تمام  إنهماويذهب البعض إلى 
 الإعتراف التعذيب. فالفرض في الأخيرة إن يقوم المرؤوس بتعذيب المتهم ويحصل منه على 

يقر هذا العمل، ومن ثم فإقراره هذا  الذيعلى الرئيس  الأمر يب يعرضالمطلوب، وبعد تمام التعذ
بالتعذيب لأنها من قبيل الرضا  الأمر هو موافقة لاحقة، فهذه الموافقة لا تقوم بها جريمة

إذنا  بالتعذيب حيث أنها لاحقة لتمام وقوع  أو ا  أمر  والاستحسان لما تم، ولكنها لا تصلح لأن تكون
 (96).الجريمة

بالتعذيب تقوم وان اقتصر الفعل المادي فيها على  الأمر جريمة إن إلىاك من يذهب وهن
الإذن به ولا تتوقف على ضرورة ممارسة فعل التعذيب ذاته،  أو بالتعذيب الأمر إصدارمجرد 
من الرئيس للمرؤوس بتعذيب متهم لكن المرؤوس  أمر مجرم؛ ومن ثم فإذا صدر الأمر فمجرد
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كتمال بالتعذيب قائمة، وذلك لإ الأمر قدم على تعذيب المتهم تصبح جريمةلآخر لم ي   أو لسبب
 .(71)نشاطه الإجرامي المتمثل في الإفصاح عن إرادته في التعذيب

بالتعذيب وحده دون  الأمر خلاف ذلك لأن مجرد صدور لىإ آخر رأي في حين ذهب
نما  يلزم أن يحصل التعذيب على المجني تنفيذه لا يكفي لقيام السلوك الإجرامي لجريمة التعذيب، وا 

. ويبرر ذلك بان جريمة التعذيب تعد من الجرائم المادية ، أي ذات الأمر عليه فعلا تنفيذا لهذا
يعاقب عليها القانون  التيالنتيجة وعليه فلا وجود لهذه الجريمة إلا إذا تحققت النتيجة الإجرامية 

أن هذه النتيجة لا تتحقق  فيفسيا ، ولا جدال سلامة  المتهم بدنيا ون فيوهى المساس بالحق 
نما بوقوع التعذيب تنفيذا  لهذا الأمر بمجرد صدور  .(71)الأمر بالتعذيب، وا 

ى ما يؤيده في قرارات القضاء ، فقد قضت محكمة النقض بإدانة متهم قد وجد هذا الرأو 
اني والثالث وهم من صف المتهمين الث أمر وهو ضابط بالقوات المسلحة لأنه بصفته موظفا  عاما  
 د شد وثاق يديه وقدميه إلى )فلقة(بالسياط بع الضباط والجنود بتعذيب المتهم فانهالوا عليه ضربا  

رتكاب جناية محاولة تغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بإ الإعتراف ان ذلك بقصد حمله على وك
 . (72)فيها بالقوة

ز المخابرات العامة وذلك لقيامه بالأمر وفى حكم آخر لمحكمة النقض أدانت رئيس جها
بالتهم المسندة  الإعتراف حيث طلب إلى المتهم  1695لسنة  11الجناية رقم  فيبتعذيب المتهم 

وعند رفضه ذلك سيأمر بتعذيبه،  إليهعن طريق كتابة إقرار يعترف فيه بالتهمة المنسوبة  إليه
بالدور الأرضي بمبنى المخابرات العامة بداخلها  قتياده إلى زنزانةلمرؤوسون بإورفض المتهم وقام ا

وذلك مع ألفاظ التهديد والوعيد، ثم جردوه من ملابسه وسلطوا عليه الكشافات المضيئة  دائريمقعد 
ط من نهالوا عليه ضربا  بالأيدي وركلا  بالأقدام ثم قيدوه إلى الحائكادت تعمى عينيه ثم إ التيالقوية 

 .(73)لرضوخ لمطلبهم لعدم تحمله ما لاقاه من ألوان التعذيبضطر إلى ايديه وقدميه فإ
ممارسة  المشرع قد ساوى فيها بين إن( عقوبات  نجد 333نص المادة ) إلىوبالرجوع 

 الموظف العام بممارسته معتبرا   غيره يأمر أنالمكلف بخدمة عامة للتعذيب بنفسه وبين  أو الموظف
قد مارس التعذيب ولكن ليس بنفسه بل بواسطة غيره  رةالأخيالمكلف بخدمة عامة في الصورة  أو

لا.  إليه الأمر ممن وجه بالتعذيب دون تنفيذه  الأمر عتبار مجرد صدورقصد إ بأنهفان القول  وا 
 أو عزوف الرئيس عن تكليف المرؤوس بتعذيب المتهم إلىلقيام جريمة التعذيب يؤدي  فعلا  كافيا  

 الإعتراف التي تتمثل في  الأمر فلا تتحقق غايته من للأمرتنفيذه من عدم  الخبير تحرزا   أو الشاهد
معين ومع ذلك يسأل عن جريمة تعذيب فيقدم على تعذيب  رأي أو الحصول على معلومات أو

غلب حالات التعذيب تتم بناء ن أمع واقع الحال لأ طقي ولا يتفقالمجني عليه بنفسه . وهذا غير من
 .المرؤوس إلىموجه من الرئيس  أمر على
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أي كانت صورته ،  وعليه ومما تقدم يشترط لقيام السلوك الإجرامي لجريمة التعذيب أيا  
بالتعذيب أن يقع التعذيب على المجني  الأمر صورة أو تخذ صورة ممارسة التعذيب فعلا  سواء أ

 عليه بالفعل.
 بالتعذيب وتوسيعا   الأمر للغاية التي يبتغيها المشرع من وراء تجريم صورة ومع ذلك وتحقيقا  
 الأمر تعتبر حالة صدور أنه يمكن أمر  بالتعذيب حتى ولو لم ينفذ الأمر لنطاق المسؤولية لتشمل

بالتعذيب كما سيتم  الأمر في جريمة شروعا   إرادتهوعدم تنفيذه من قبل متلقيه لسبب خارج عن 
 .  بيانه لاحقا  

 بالتعذيب : السلبي الأمر ثانيا /
مكانيةيب سلوك ايجابي بالتعذ الأمر إن الترك يعد من  أوالإمتناع  حدوثه بطريق وا 

 حوله .  الآراءختلفت إ إذالمواضيع الهامة الجديرة بالبحث 
المكلف بخدمة عامة بالتعذيب أثناء ممارسته وعدم  أو إن علم الموظف إلى رأي فقد ذهب

. وتقسم الجرائم العمدية من صورة سلبية فيبالتعذيب  أمر التدخل لمنع هذا التعذيب يعد جريمة
إلى قسمين جرائم تتخذ صورة إيجابية، وجرائم تتخذ صوره سلبية،  الإجراميحيث طبيعة السلوك 

عنه بحركة مادية  المنهيففي الجريمة الإيجابية ينتهك الفاعل حكم القاعدة الجنائية بأن يأتي الفعل 
 متناع عن عمل يفرضه القانون، وذلكإ فهيبية الجريمة السل أما إرادية يسعى بها إلى بلوغ النتيجة،

  (72).سلبيموقف  بإتخاذ 
 أوالإمتناع  رتكاب بطريقج تحت جريمة الإبالتعذيب هو جريمة سلبية تندر  السلبيوالأمر 

 إذ امره بالكف عن تعذيب المتهم،أو  الترك ، لأن الفرض هنا إن الموظف الرئيس يمتنع عن إصدار
الرئيس رأى المتهم وهو ي عذَب فاستحسن هذا الإجراء ولم يأمر بوقف هذه الحالة إن  فييفترض 

 لأصواتمشاهدة التعذيب بل بمجرد سماعه حالة عدم  فيالتعذيب، وتتحقق الجريمة أيضا  
 أو الصادرة عن المجني عليه حال تعذيبه، أم علمه عن طريق شكوى من المجني عليه الاستغاثة
 . (75)أهله أو من وكيله

شخص الفاعل  فيبالترك يجب إن يتوافر  أو رتكاب بالإمتناعافر جريمة الإوحتى تتو 
 : (79)شرطان أساسيان لقيام تلك الجريمة

 
 -:متناع عن القيام بهذا الواجببالقيام بعمل معين والا قانوني/ وجود واجب  أولاا 

هو  الملقى على عاتق الرئيس القانونيبتعذيب المتهم، الواجب  الأمر جريمة في وهنا 
 معنويا  طبقا  لما أو واجب الحفاظ على المتهم وكرامته وسلامته والامتناع عن المساس به ماديا  
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معاملته بما  في يقبض عليه الذيتقرر حق المواطن  التيردته النصوص التشريعية والدستورية أو 
 للقانون. الحبس إلا طبقا  للقانون وفى الأماكن الخاضعة أو يحفظ عليه كرامته وعدم الإيذاء

يفرضه الدستور وتقرره الاتفاقيات الدولية، هو واجب ينصرف  القانوني الذيوهذا الواجب 
مراحل الاتهام والمحاكمة مادام أنه منوط به تنفيذ إجراء  فيسلطة يتعامل مع المتهم  ذيإلى كل 

 لضغوط مادية التنفيذ والتى يتصور إن يتعرض المتهم خلالها أو المحاكمة أو من إجراءات التحقيق
ول المنوط به منع هذه الضغوط عن منعها استحسانا  منه لها وموافقة منه معنوية، ويمتنع المسؤ  أو

 بالتعذيب. السلبي الأمر بمنزلةالإمتناع  عليها وكان هذا
 : استطاعة القيام بهذا الواجبمع الإمتناع  ارادةثانيا/ 

تناع، بمعنى إن تتوافر علاقة السببية بين مالإرادة اللازمة للإوذلك بأن تتوافر للممتنع  
عن الصفة الإرادية فلا الإمتناع  تخذه الممتنع، وعندما يتجرد هذاإ السلبي الذي الإرادة والمسلك

 . (77)الإمتناع ينطبق عليه وصف 
 

 للرئيس توافربالتعذيب تتحقق متى ما  السلبي الأمر ولكل ما تقدم يمكن القول إن جريمة
منع هذا التعذيب مع توافر الاستطاعة على  ه عنختيار و إ يتهحر له يحجم بكامل إرادة حرة تجع

 ممارسة هذا التعذيب للحصول على  في يتم من تعذيب مع إرادته منعه، ولكن يمتنع لتوافق ما
 (71).الإعتراف

ولا شك إن في ذلك ما يكفل منع التعذيب ولا سيما إذا كان يجرى تحت سمع وبصر 
صدار الأمر بالكف عن التعذيب من إ عن الإمتناعبمساواة الأمر بالتعذيب ب الرؤساء. فالقول

 جانب الرئيس يحمله على إحكام الرقابة والحيلولة دون وقوع جريمة التعذيب .
تفاقية مناهضة التعذيب ى من إعن ذلك فإن هذا الرأي ينسجم مع نص المادة الأول وفضلا  

قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما إن هذا الرأي يتفق مع وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال
، ( 76)أو التركالإمتناع  الجرائم الإيجابية بطريق إرتكاب موقف الرأي الغالب في الفقه بشأن إمكانية

 ن ينص على ذلك صراحة.أ لأي خلاف يمكن إن يثار في هذا الشأن يتعين على المشرع وحسما  
 امتناعه عن أو تغاضيه أو سكوت الرئيس أنهناك من يرى  رأي والى جانب ما سبق من

 به ، ذلك لان الأمر لجريمة التعذيب  بصورة يمكن اعتباره محققا   بالكف عن التعذيب لا الأمر
 أوفي حقيقته عبارة عن طلب حصول فعل ما وهذا الطلب يحتاج لوسائل تعبر عنه كالكتابة  الأمر
، فضلا  عن  الأمر نعد السكوت وسيلة من وسائل التعبير عن أنيمكن  الإشارة ، لذا لا أو القول

( عقوبات بين السلوك الإيجابي والسلوك 2/ 16ذلك فان المشرع العراقي عندما ساوى في المادة )
هو السبب الإمتناع  شتراط أن يكونوبات إلى إ( عق32الجريمة عاد في المادة ) إرتكاب السلبي في
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، وبما أن سكوت الرئيس لم يكن هو السبب المباشر في حصول جريمة المباشر في وقوع الجريمة 
التعذيب كونها قد تحققت بسلوك إيجابي صادر من المرؤوس ، أذن فليس هناك محل لمساءلة 

يعني  نفي  المسؤولية الجنائية للرئيس نهائيا  ، بقدر ما يرتب  الرئيس جنائيا  ولكن هذا القول لا
نمابه  الأمر على أساس جريمة التعذيب بصورة عليه المسؤولية ولكن لا على أساس المساهمة  وا 

سة التعذيب فعلا ( ممار ى )الأول جريمة التعذيب بصورتها إرتكاب التبعية عن طريق المساعدة في
لذلك نجد أن ضابط الشرطة الذي ينسحب عند رؤيته  وتطبيقا   .(11)(بالتعذيب الأمر )وليس الثانية

لمنعهم  نه رغم حضوره وبقائه لا يفعل شيئا  إ أو عليه المجنين التعذيب ضد لمرؤوسيه وهم يمارسو 
نسحابه وفي  الحالة الثانية الجريمة بإلإرتكاب  ى مسهلا  الأول من التعذيب فهو يعد في الحالة

  (81)متناع المخالف للقانون .مسهلا  لها بالإ
بالتعذيب  الأمر ريمةالقضاء في مدى إمكانية قيام ج رأي وفي هذا الخصوص نجد إن 
القضاء العراقي قد سكت عن  إن إذعما سبق بيانه ،  الترك مختلف تماما   أوالإمتناع  بطريق

أن الرئيس المباشر للمتهم كان لبياع ذهبت فيه  إلى)تكييف هذه الحالة ففي قرار لمحكمة جنايات ا
لك فيكون المسؤول عن نه تغاضى عن ذعليه وسمع صراخه إلا إ قد شاهد تعذيب المتهم للمجني

ودقيقا   ان قرار المحكمة كان واضحا  نجد ف، (12)مارس التعذيب فعلا  دون سواه( الجريمة المتهم الذي
ممارسة التعذيب من قبل مرؤوسه تغاضيه عن المتمثل بموقف الرئيس السلبي في دلالته على ان 
ذيب وبذلك فانه يجرد الرئيس من أدنى مسؤولية بالتع الأمر قبيل يعد من لابحق المجنيعليه 

ويحصر الجريمة بفاعلها المباشر دون سواه ، وفي هذا الاتجاه إهدار واضح لمصلحة الأفراد 
  وتضييق أكيد لنطاق المسؤولية .

إن رجال أحد  في ففي قضية تتلخص تفاصيلها أيضا  القضاء المصري  إليهوهذا ما ذهب  
بجريمة سرقة، وقد كان  الإعتراف وتعذيب بعض المتهمين لحملهم على الأعيان قد قاموا بضرب 

بتعذيب متهم  الأمر حضور مأمور القسم وقد قضت المحكمة ببراءة الأخير من تهمة في ذلك
يلزم إن يكون  الإعتراف قائلة )لتطبيق مادة التعذيب توصلا  للحصول على  الإعتراف لحمله على 

ن  أو بالتعذيب أمر احب صفة رسمية ويكون أما  أنهبالتعذيب ص مرأو الآ المعذب باشره بنفسه وا 
به إلا إنه ينتج الرضا، وهذا الرضا  الأمر نهلم الموظف وأثناء وجوده لا ينتج عحصول التعذيب بع

حداثأو  جريمة الضرب في ولا يجعله شريكا   الأمر من معنى لفظة لا يغير وبالتالي ، (13)الجرح( ا 
  الترك. أوالإمتناع  بالتعذيب بطريق الأمر ى إمكانية حدوثفان هذا القرار ينف

بالتعذيب وفي هذه الصورة  الأمر تحقق الشروع في صورة إمكانية إلى الإشارةلابد من و 
  حالتين: أمامنكون  أنيمكن 
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ممن يملكه ولكنه لم يصل إلى متلقيه لسبب لا  الأمر نه إذا صدرأى تتمثل في الأول الحالة
ذلك  (12)في جريمة التعذيب في هذه الحالة يكون شارعا   الأمر فيه فإن مصدر الأول دخل لإرادة

، ومن ذلك أن يأمر الأمر ، والثاني هو متلقيالأمر مصدر الأول يفترض وجود طرفين الأمر لأن
ه بتعذيب أحد الأشخاص ألا أن هذا الحارس لا أمر  الرئيس حارسه بان يقوم بإبلاغ أحد الضباط

لم يصل إلى من وجه أليه فان  الأمر ففي هذه الحالة نجد انه مادام ،الأمر هذا بإيصاليقوم 
 . (15)(عقوبات عراقي31يه في المادة )حد الشروع المعاقب علبالتعذيب قد توقفت عند  الأمر جريمة

ولم يتمكن متلقيه  إلىممن يملكه ووصل  الأمر صدر إذاالحالة الثانية تتمثل في انه 
بتعذيب  تهأمر  كأن يأمر الضابط من هو تحت إرادتهلسبب خارج عن  ه فعلا  من تنفيذ الأخير
ذا بالقاضي يطلق سراحه المجني  قد بدأالمرؤوس  نهإ أو ،(19)عليه بعد عودة الأخير من المحكمة وا 

بتعذيب المجني عليه  يأمر الرئيسفيه كان قف التنفيذ بسبب لا دخل لإرادته أو  ثم بتنفيذ الامر
الكهربائي لكن يتبين ان التيار مقطوع، فهنا يعد  على كرسي موصل بالتياروس المرؤ فيجلسه 
  (17)بالتعذيب . الأمر جريمة إرتكاب في ، شارعا   الأمر إليه، ومن وجه  الرئيس

نصافا للمشرع العراقي، لابد من الإشارة إلى إنه كان موفقا  في تجريم حالة الأمر  وأخيرا   وا 
وبين حالة ممارسة التعذيب  بخلاف تشريعات مقارنة اخرى تعاقب على  بالتعذيب والتسوية بينها

 ( . 361/1( والسوري )م115/2حالة مباشرة التعذيب دون الأمر به كقانون العقوبات السوداني )م
  
   

                                                                    
 

                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 

 المبحث الثالث
 التعذيب في الوسائل والأساليب المستخدمة 

 
جريمة التعذيب فانه لابد إن يستعين ببعض لإرتكاب  يتخذها الجاني كانت الصورة التي أيا  

 أو معين أسلوب بإتباعالوسائل والأساليب في سبيل تحقيق ذلك ، ولايشترط في التعذيب إن يتم 
 أهميةاستخدام وسيلة معينة وقد يذهب البعض إلى عدم جدوى دراسة هذا الموضوع ، فما هي 
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إلى حدوث النتيجة الإجرامية في  أدت أنهالمتبعة في التعذيب ، طالما معرفة وتبيان  نوع الوسيلة ا
بالبحث  ما تذكر وتجعله جديرا   الأهميةنرى إن دراسة هذا الموضوع  له من  إنناهذه الجريمة ، إلا 

، وتتجلى في تسليط الضوء على مدى وحشية وقساوة تلك الوسائل والأساليب التي تتبع في 
، وبيان مدى عجز وتقصير المشرع الجنائي عن  الإنسانيالضمير  أباهيالتعذيب ، فهي مما 

مواجهتها ، وقد يذهب البعض إلى الخلط بين صور التعذيب وأساليبه ولبيان ذلك سيتم تناول هذه 
ساليب لوسائل والأساليب التقليدية والثاني لللوسائل والأ الأول الأساليب في مطلبين يخصص

 كأداةقد يستخدم  من الوسائل الحديثة ما أنتجتالعلمية والتكنولوجية قد الحديثة ذلك لان الثورة 
 جريمة التعذيب.  لإرتكاب

 
 الأول المطلب

 الوسائل والأساليب التقليدية
 

عتاد رجال السلطة المعنوية التقليدية، التي إ أو ونقصد بها الوسائل و الأساليب المادية 
نفسي للخاضع لها. ولا يعتمد القائم بها على تقنية  وأ جسدي إيلاموالتي تنطوي على  إتباعها،
، كما إن المشرع لم يحدد لإوسيلة حديثة. ومن ا أو متطورة ستحالة حصرها من الناحية العملية  

 نه وفقا  للقواعد العامة لا عبرة بالوسيلة المستخدمة فية لقيام الجريمة دون سواها. كما إطرقا  معين
 سم القانون طريقة بعينها لذلك.الجريمة ما لم ير  إرتكاب

يمكن في هذا الصدد حصر جميع الوسائل والأساليب التقليدية  لا وبطبيعة الحال 
التعذيب ، فهي كثيرة ومتنوعة ومنها ما هو مادي ينصب على جسد المجني عليه،  في المستخدمة

 وسائل والأساليب:هذه ال أهم. وسنستعرض هنا (11)ومنها ما هو معنوي أي يتجه إلى إذلال النفس
 

يستطيع مقاومتها  وهي كل الأفعال التي تقع على جسم المجني عليه و لا/ وسائل العنف :  أولاا 
 ومنها

جميع ا،  بها أو الرفس، أو الصفع أو باللكم الجسد، أنحاء جميع على جميع وسائل الضرب -أ
 (16).الضرب على باطن القدمينهي و الفلقة  أو الجلدية والأحزمة والأقدام الأيدي قبضات ستخدامبإ

 
 والقدمين التناسلية والظهر والأعضاء كالصدر  الجسد أجزاء لحرق ستخدام بعض الوسائلإ -ب
شعال من مختلفة أجزاء على بالبنزين منقوعة القطن من قطع وضع أو  وصب فيها، النار الجسد وا 

شعالها الضحية قدمي على البنزين  تسليط أو .الجسم من حساسة أجزاء في السجائر إطفاء أو . وا 
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 التناسلية، والأعضاء واليدين، والعنق، واللسان، الأذنين والأنف، ذلك في بما ، عليها كهربائي تيار
 جروح الضحية على والقلوية الحمضية المحاليل الكاوية والمواد الأملاح وضع أو .والقدمين
 (61).وحروقها

 أو الضحية على بالتناوب البارد أو الحار لماءا سكب منها:للتعذيب  أخرىوأساليب وسائل  -ج
المجني عليه  أصابعسحق  ويعتبر تعذيب  .ملقط أو بواسطة كماشة الشعر نتف أو به رشها

 آخر كائن أي رؤية دون من صغيرة مظلمة زنزانة في التام العزل  أو (61) .الأظافر)كسرها( وقلع 
 أو ليلا   مشتعل ساطع نور إبقاء أو الضحية، نوم أثناء النور إشعال أو (62) .عديدة إطلاق ا لأيام

الموسيقى  أصوات مثل المرتفع الضجيج لبث الصوت مكبرات ستخدامإ أو أيام. لعدة وربما نهار ا
 إعدام لعمليات الضحية إخضاع للتعذيب. يتعرضون الذين الأشخاص صرخات أو الصاخبة
 أو الضحية أقارب تعذيب .تقريب ا الاختناق نقطة الماء حتى تحت الضحية رأس وضعب صورية
 الهواء أو الماء، أو الطعام، أو النوم، من الضحية حرمان او  .الضحية بوجود عليهم تداءالإع

 بالطعام التعذيب الطبي، العلاج تلقي أو الأقارب، زيارة من أو المياه، دورة الذهاب إلى أو الطلق،
 .(63)شكلا   طعم ا ولا يستساغ ولا يطاق، لا بمذاق يكون بحيث والشراب

 
 المطول:الإستجواب  /ثانياا 

في بعض  أيامالمطول إلى ساعات طويلة بل إلى الإستجواب  وسيلة إلى المحقق يلجأ قد 
 حدة من ويقلل ، بقصد إضعاف معنوياته وتحطيم أعصابه(62)جسمانيا   المتهم لإرهاق الأحيان

لذلك حريته  لمأزق بأي طريقة حتى لو دفع ثمنا  بحيث يحاول الخروج من هذا ا الإجابة أثناء نتباههإ
ا ليست بإفادات الإدلاء على ذلك فيحمله ،(65)  على الجاثم الأسئلة كابوس من في صالحه تخلص 

 متأخر وقت ختيار. ومن صوره إ(67)أقر به  ما حقيقة مدى عن النظر ، بصرف(69)ذهنه و صدره
الإستجواب  إطالة تعمد أو .إرهاقه بعد نومه قاتأو  اختيار أو .سبب  بدون ستجوابللإ الليل من
 ختيارإ أو .مسوغ  أي دون عديدة مراتالإستجواب  تكرار أو . المتهم على الواضح الإرهاق رغم

 . (61)الشديد البرد أو الشديد الحر مثل المناسبة غير الأوقات
نمايوجد معيار زمني لطول الإستجواب  ه لاهنا إن إليه الإشارةومما تجدر  العبرة هي بما  وا 

الإستجواب  . ذلك إن مسالة طول(66)إرهاقهعلى قوى المتهم الذهنية على اثر  تأثيرمن  إليهيؤدي 
 ا  معيار  لم تحدد الإجرائية غلب التشريعاتأ من إن  بالرغم، و  آخرنسبي يختلف من متهم إلى  أمر
 المتهم دفع ما إذا وضوعمحكمة الم لتقدير يخضع الإطالة هذه أمر فإن ،الإستجواب  لطول زمنيا  
شتراط التشريعات ينها ويسهل مهمتها في تقدير ذلك إوما ويع ، لها نتيجة بأقواله أدلى قد بأنه

 و الساعة تحديد و إن يتم ستجواب،الإ فيها بما إجراءات التحقيق جميع تدوين وجوب  الإجرائية
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 مما ، الجلسة تلك إنهاء فيه تم الذي الوقت وكذلك جلساته من جلسة كل فيها تفتتح الذي التاريخ
 سن و جنس مع مقارنة طويلا استغرقته يعتبر الذي الوقت كان إذا ما تقدير من المحكمة يمكن
 دفع ما بقبول قرارها عليها المحكمة تبنى قد التي الأمور من ذلك غير و الصحي وضعه و المتهم

 .(111)عدمه من ستجواببالإ لإرهاقه نتيجة كان من إن إقراره المتهم به
 تعد من أساليب التعذيب التقليدية التي تشكلالإستجواب  إطالةولذلك يمكن القول إن 

دراكهعلى سلامة قوى المتهم الذهنية  ا  إعتداء الذي دفع بعض  الأمر يفعله، أو لما يقوله وا 
 .(111)وتنظيم فتراتهالإستجواب  إطالةالتشريعات إلى النص صراحة على منع 

 
 :البوليسية الكلاب مستخدا/ إ ثالثاا 

 يحمل الحادث مكان في له ا  أثر  لابد إن يترك الجريمة، هإرتكاب أثناء حتاطإ مهما الجاني أن
ن بأ المتخلف الأثر هذا من ستفادةالإ ويمكن مكان الجريمة، في شخصي متعلق أي أو رائحته
 الكلب روروم آخرين أشخاص بين المتهم ، وبالتالي فان وضع(112)صاحبه أثر الكلب يقتفي

 إرهابيا   ا  جو  يعتبر حولهم، ومساعديه المحقق لتفافوا   الجاني على للتعرف المدرب أمامهم البوليسي
من أساليب التعذيب المعنوية  أسلوب، فهو (113)المتهم إعتراف  يفسد مما والرعب بالخوف مشحونا  

إذا  ماديا   أسلوبا  وقد يعد ،  الإعتراف المتهم وتهديده من أجل حمله على  إرهابإذا كان القصد منه 
 وبالتالي فان  .(112)من جسمه  بعضا   أو على شخص المتهم ومزق ملابسه بالإعتداء قام الكلب
 .(115)ختيار مطلقدر منه لا يكون حرا  وصادرا  عن إالصا الإعتراف

من  أسلوبستعراف على المتهمين يعتبر استخدام الكلاب البوليسية للإومما تقدم نجد إن 
لم يهجم عليه  أو التعذيب التي تمارس بحق المتهم سواء هجم الكلب عليه وأحدث إصابات أساليب

تباع أساليب البحث العلمي الحديثة إطلاقا . لذلك يجب الإقلال من الإ ستعانة بالكلاب البوليسية وا 
نة ستعاالإ ويمكن لأجهزة البحث الجنائي ، للكشف عن الجرائم ومرتكبيها، حماية لحقوق الإنسان

بالكلاب البوليسية في القيام بعمليات تتبع الأثر لتحديد مكان الجناة الهاربين، والمكان الذي تخفى 
الجريمة، كل ذلك دون  إرتكاب به المسروقات والمواد المخدرة والأدوات والآلات المستخدمة في

 الأسلوبا ومن خلال الواقع العملي نجد إن هذ (119)المساس بنفسية المتهمين وسلامة أجسامهم
ق، وان استخدامها لم يحقق نتائج غير مستعمل على نطاق واسع في التحقيقات الجنائية في العرا

 الأدلةفي تعزيز  إليهاستناد يكون قرينة يصح الإستعراف الكلاب البوليسية لا يعدو إن إيجابية وان إ
هم، لان الأحكام القائمة في الدعوى دون إن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المت

 .(117)ن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمالأ الجنائية يجب
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مما تقدم نرى إن اللجوء إلى أساليب التعذيب المادية في التحقيق أصبح لا يتماشى مع 
كرامة الإنسان ويحط  على أنه يتعارض مع إليهتطور المجتمع والتشريعات الحديثة وأصبح ينظر 

ت التشريعات الجزائية على إيجاد نصوص عقابية لمعاقبة من يمارس التعذيب حرصمنها ولهذا 
 بحق المتهمين .

 / أساليب التهديد: رابعاا 
ن تطرقنا إلى أشكال التهديد بوصفها من صور التعذيب النفسي وهنا سيتم لقد سبق وأ

 التهديد قولا   ي عليهعذيب المعنوي فقد يمارس ضد المجنالتطرق إلى التهديد بوصفه من أساليب الت
معين فينصرف  أمر من فعلا  على نحو يؤثر في حرية الشخص ويجعله تحت وطأة الخوف أو

وضعه بالحبس إذا لم يتكلم بالصدق بشرط إن تتوافر  أو على غير رغبته كإنذار بالقبض عليه
ييز الموقرة في ك قضت محكمة التموتطبيقا  لذل ،بية بين التهديد وأقوال المجني عليه علاقة السب

لاحقة تخالف الحقائق التي وقعت عليها محكمة الجنايات  إعترافات  حد قراراتها: )فأن تقديم أ
نكار المتهمين لهذه الإفادات على أساس أنها مأخوذة عن طريق  والتهديد ويكون القرار  الإكراهوا 

ومن خلال الاطلاع على . (111)التميزي والمصدق لقرار المحكمة بإلغاء التهمة والإفراج صحيحا (
معانهذا القرار  لمعنوي ا الإكراه أو سلوب من أساليب التعذيبأعتبر التهديد النظر فيه نجد انه إ وا 

 المتحصلة عن طريقه.  الإعترافات بطلان والذي يؤدي إلى
 

 / تحليف المتهم اليمين:  خامساا 
منه حمل المتهم على يهدف  إجراءمن أساليب التعذيب المعنوي فهو  الأسلوبويعد هذا 

النفسي  الإرهاقنه يضع المتهم في مركز حرج يصل إلى حد ألتزام الصدق في أقواله ولاشك في إ
 والأخلاقيةبين مصلحته في حلف يمين كاذبة فيخالف بذلك معتقداته الدينية  سيحدث تعارضا   لأنه

، وبالتالي فهو يعد (116)ب وتعريضه للعقا إدانتهن يقر بالحقيقة وما يترتب على ذلك من أ ، وبين
 حلف المتهم اليمين اثناء استجوابه كان المعنوي على ذكر الحقيقة ، ومتى ما الإكراهمن قبيل 

وهذا البطلان متعلق بالنظام  الإعتراف المستمدة منه ومن بينها  الأدلةوجميع  باطلا  الإستجواب 
 يجوز للمتهم إن يتنازل عنه . العام ومن ثم فانه لا

يمنع تحليف المتهم اليمين إلا  (111)يوجد نص صريح في معظم تشريعات الدول  نه لاورغم أ
 إعتداء لأن ذلك فيه (111)الإنسانحقوق  إعلانالدستورية ووثيقة  للمبادئنه من الواضح مخالفته إ

بداء أقوال ستجواب المتهم إن يحلفه ه وعليه فلا يجوز للمحقق عند إعلى حرية المتهم في الدفاع وا 
( 129لتباس بهذا الموضوع فنص في المادة )إين بقول الحق، وقد قطع المشرع العراقي كل اليم

لا يحلف المتهم اليمين إلا إذا كان في مقام الشهادة )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه 
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 أكراها  له علىبحلف اليمين  إلزامه. والسبب في ذلك حتى لا يكون (( على غيره من المتهمين
يكون سببا  لكذبه باليمين وهي جريمة يعاقب عليها  أو لا يقره القانون، أمر وهو الإعتراف
 . (112)القانون.

 المطلب الثاني
 الوسائل والأساليب الحديثة

 
لم يتوقف التفكير العلمي خلال العقود الأخيرة من هذا الزمان عن تطوير وسائل البحث   

ي الإثبات الجنائي ، وقد إتجهت أبحاث علم النفس الجنائي ف إليهاعن الأدلة التي يمكن الإستناد 
إلى الإستفادة من التحليل النفسي ومن إنفعالات النفس اللاشعورية للتعَّرف على الحقيقة عن طريق 
إخضاع المتهمين والشهود إلى سلسلة مين التجارب والإختبارات بقصيد الوصول إلى إكتشاف 

. وفيما (113)اللاشعوريالإستجواب  يا ووقائعهيا وفاعلييها عن طريقالجرائم ومعرفة أسبابها ودوافعه
 المجال.الوسائل الحديثة المستخدمة في هذا  لأهمبيان  يأتي

 
 / جهاز كشف الكذب : أولاا 

العلمية الحديثة التي يستعان بها في التحقيق والبحث  الأجهزةيعد جهاز كشف الكذب من  
، فهو  (112) فيها الشخصعلى اكتشاف الحالات التي يكذب إن هذا الجهاز يعمل  إذالجنائي ، 

الجسم فقد اثبت هذا العلم إن  أعضاءنتائج التقدم الكبير الذي تحقق في علم وظائف  إحدى
كالتغير في  أدائهاالانفعالات الداخلية تنعكس على هذه الوظائف في صورة تغيرات في نمط 

سبيل في سرعة التنفس . وفي  أو اللعاب زاتإفرافي  أو في معدل ضغط الدم أو ضربات القلب
الجسم لوظائفها في الظروف  أجهزة أداءستخدام هذا الجهاز في مجال التحقيق تقاس معدلات إ

ختلاف بين الحالتين يعطي دلالة على إن هذا الإعتيادية للشخص ثم تقاس عند إستجوابه فوجود إ
غير  ي جنوحه إلى تغيير الحقيقة يبذل جهدا  إن الشخص ف ثبت علميا   إذقول الحقيقة ، يالشخص لا

يقوم ن هذا الجهاز وعليه فإ (115)الجسم لأجهزةالعادية  الأداءعادي ينتج عنه تغيير في معدلات 
الخاضع له وناتجة عن عدم قول  الإنسانضطرابات التي تصيب برصد الإنفعالات النفسية والإ

 الحقيقة .
بالسلامة  يحمل مساسا   نه لافالبعض يرى إء بين مؤيد ومعارض ، نقسم الفقهاوقد إ

من الجسم على الجهاز كالمعصم  أجزاءيقتصر عمله على ربط  إذالجسدية للشخص محل التجربة 
لقياس التغيرات  بأجهزةمتصلة  أسلاكمن الظهر وذلك عن طريق  الأعلىالساق والجزء  وأسفل

الإتجاه السائد هو عدم لا إن . إ (119)على الجسم من نبض وضغط وتنفس تطرأالمختلفة التي 
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واهانة ومساس بكرامة  إعتداء ستخدامها منلما ينطوي عليه إ الأجهزةستخدام مثل هذه جواز إ
 أنهامن  ثبت علميا   ما أساسستخدام هذه الوسيلة على ، كما رفض البعض إ( 117)الخاضع لها

اض أمر  جهاز قد ترجع إلىنفعالات التي يقيسها الالإ أسباب% كما إن 25تحتمل نسبة خطأ تقارب 
ستخدام هذه الوسيلة لا تخلوا . وعليه فإن إ (111)في مصداقيتهاالإستجواب  عضوية للمتهم نتيجة

عتبار النتائج التي يحصل عليها بواسطة جهاز كشف الكذب حد القول بوجوب إ من معارضة إلى
 .(116)وسائل التعذيب إليهاعلى قدم المساواة مع تلك التي تؤدي 

في الكذب  أو على حق المتهم في الصمت ا ماديا  إعتداء القول إن هذا الجهاز يمثلوخلاصة 
اليمين عن نفسه ولذلك فهو لايحلفه  كوسيلة للدفاع ، فالقضاء يسمح للمتهم بالكذب بحرية دفاعا  

ز جسمه المادي لجهاز كشف الكذب الذي يتجاو  بإخضاعهيجوز سلب هذه الحرية منه  لا وبالتالي
للمتهم ينطوي على إيذاء بدني  إكراهستخدامه في حد ذاته يعد إإن  . علما   (121)نفعالاته إ ليفتش في

 . (121)وذلك هو جوهر التعذيب الإعتراف ونفسي له لحمله على 
 

 : / التعذيب بالعقاقير باستخدام علوم الصيدلة والحقنثانياا 
حقن غير معروفة  إعطائه أو من دواء معين أقراصبتلاع إالمتهم على  بإجباروذلك 
 أو ضطرابات في النظام الحسي التصوريإجسمانية فادحة وكذلك تؤدي إلى  ألاما  وتحدث لديه 

 تحت ما إدراجها. ولا تثير هذه الوسيلة صعوبة في الحكم بعدم مشروعيتها بل وفي  (122)الإدراكي
 تهم على لحمل الم للإرادةعما تنطوي عليه من قهر  يوصف بوسائل التعذيب المادي فضلا  

يكفي لقيام الفعل المادي المكون  الإكراهستخدام هذه الوسيلة من وسائل إومن ثم فان  الإعتراف
 .(123)لجريمة التعذيب المنصوص عليها ضمن المواثيق الدولية والتشريعات الجنائية

 
 /عقار الحقيقة :ثالثاا 

في تخدير المتهم  يعرف بمخدرات الحقيقة وهي تستخدم تصنيع ما الأخيرةتم في السنوات 
والتحكم  الاختيار، ويراد بها مواد ت عطى للمتهم فيفقد القدرة على  أخرىبوسيلة  أو سواء بالحقن

،  إليهردا  على أسئلة موجهة  أو أكثر قابلية للإيحاء سواء كان يتحدث تلقائيا   مما يجعله الإرادي
ركوفين( وعقار) بنتوثال ا)الني ت ستخدم في هذا المجال ، عقار ومن هذه العقاقير الت

، وتؤثر هذه المواد في مراكز معينة في المخ دون غيرها بحيث تبقي قدرته على (122)(الصوديوم
دونما  إراديةورده عليها بصورة غير  إليه الأسئلةستجوابه بتوجيه إالتذكر والسمع والنطق مما يتيح 

لمتهم لو كان في حالته  يه ايمكن إن يخف وبذلك يمكن معرفة كل ما إجاباتهسيطرة على  أي
 . (125)الطبيعية
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نقسم فقهاء القانون الجنائي بين ا  موضوع استخدام هذه العقاقير الكثير من الجدل و  أثاروقد 
ستعمالها في بعض الجرائم الخطيرة التي تثير قلق المجتمع كالقتل إالبعض  أباحمؤيد ومعارض فقد 

كاستثناء  الإجراءهذا  إبقاءهمة قوية مع ضرورة الت أو والسرقة شرط إن يكون المتهم معلوما  
ستخدام هذه الوسيلة في إ الآخرالبعض  أجاز، في حين  (129)واستعماله في حالة الضرورة فقط 

ستخدامها لإ آخرون إشترط  حالات الخبرة الشرعية بواسطة الخبير فقط ، وبقصد التشخيص . بينما
 .(127)بأثرهعقار مع علمه على تعاطي هذا ال إرادتهموافقة الشخص بمحض 

للمتهم ذلك لان  إكراهاعتبر انه يمثل إستخدام هذه الوسيلة فقد افض لإتجاه الر الإ أما
الذي يحط  الأمر والنفسية،الهدف من وراء استعمال هذه الوسيلة هو التغلب على المقاومة الجسدية 

. وقد حرمت (121) ساسيةالأوحقوقه  الإنسانبكرامة  وهي تشكل مساسا   الإنسانية،من شخصيته 
منها قانون الإجراءات الجنائية الإستجواب  ستعمال المخدر عندإ الإجرائيةبعض التشريعات 

 .(126)منه  ، وقانون الإجراءات الجنائية الألماني (121)في المادة  الإكوادوري
نون المؤتمر الدولي لقا أكدمن هذه المسالة فقد  الإنسانأما  بالنسبة لموقف مواثيق حقوق 

لمتهم في الصمت ، وهذا ما سبق اعلى حق 1676العقوبات الثاني عشر المنعقد في هامبورغ سنة 
 الإنسانالمتحدة لدراسة حماية حقوق  الأممفي الحلقة الدراسية التي نظمتها  الرأيستقر عليه إإن 

العقوبات ، أما  المؤتمر السادس لقانون  1691سنة  فينافي الإجراءات الجنائية المنعقدة في 
يعتبر قرينة  لا الإجابةن رفض أقر حق المتهم في الصمت و فقد  1653المنعقد في روما سنة 

قد أقر  1651الذي عقد في تولوز سنة  ، كما نجد إن المؤتمر(131)الإدانةيؤثر على حكم  أو ضده
المؤتمر  على ما تناوله المتهم ، وذلك بناءا   إعتراف ستعمال عقار البنثونال للحصول على حضر إ

 تأثيرهاقر بخصوص مشكلة العقاقير المخدرة وا   1625الدولي للطب الشرعي المنعقد في لوزان سنة 
المتحدة  الأممالدراسية التي نظمتها  الحلقةستعمالها ، أما  على حرية العقل الباطن وحذر من إ

على ضرورة  كدتأفقد  1691التحقيق والتي عقدت في فينا سنة  أثناء الإنسانلبحث حماية حقوق 
 نتهاكا  إالمتهمين لان ذلك يعتبر  إعترافات التحقيق للحصول على  أثناءستعمال المخدر إستبعاد إ
    (131) لحقوقهم

 
 / التنويم المغناطيسي: رابعاا 

عقل عن طريق الإيحاء بفكرة لبعض مَلَكَات ال صطناعيالإهو إحداث حالة من النوم 
لأن الإستجواب  م ، ويتم اللجوء إلى التنويم المغناطيسي أثناء، فيخضع المتهم لشخصية المنوّ النوم

في شخصية المتهم ، إذ يمكن إستدعاء المعلومات المخزَّنة في عقل المتهم عن  له أثرا  فعّإلا  
إن التنويم المغناطيسي  كما ،(132)بالأساليب العادية إليهايمكن الوصول  تفاصيل الجريمة والتي لا
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ستخدامه يجعل هم وعلى ذلك فان إرية النفسية والمساس بالسلامة الجسدية للمتعلى الح إعتداء فيه
الواعي  بين العقلللحاجز القائم  إضعافلما يسببه من  إرادتهالمتهم  غير قادر على التحكم في 

 ، ( 133)بجسم المنوم أضراريسببه من  إلى ما بالإضافةوالعقل الباطن 
قرْ غالبية الفقه لايء في القانون الجنائي ، يلاحظ إن خلال ملاحظة أراء الفقهاواخيرا  من 

المادي التي ت فسد الأرادة ،  الإكراهمن وسائل  ، لأنه يعدهالوسائل في الإستجوابإستخدام هذه 
. وعلى ذلك فقد حرمت بعض التشريعات (132)تستوجبه حماية الحريات الفردية  وتتعارض مع ما

كقانون الإجراءات  ويم المغناطيسي في أعمال التحقيق الجنائيصراحة استخدام وسيلة التن الإجرائية
وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الألماني  ،(135)(291/1)( و61/1)الجنائية البرتغالي في المادة 

  (139)(139/1في المادة ) 1651لسنة 
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 الخاتمة
 

جموعة من بحث بملجريمة التعذيب ، نختم هذا ال الإجراميصور السلوك تم دراسة إن  بعد
 .الاستنتاجات والمقترحات

 
 / الاستنتاجاتأولا
لجريمة  الإجراميممارسة التعذيب بوصفها صورة من صور السلوك  إلىلقد تطرقنا  -1

المكلف  أو لتحقق هذه الصورة قيام الموظف العام إشترط المشرعإن  التعذيب ولاحظنا
رتكاب بإ الإعتراف على خبير، لحمله أو شاهد ، أو بخدمة عامة بتعذيب متهم ،

 أو ، الأمورمن  أمر كتمان أو ، بشأنها معلومات  أو ، أقوالب دلاءللإ أو جريمة ،
 .بشأنها  معين  رأي عطاءلإ

نصوص قانون العقوبات  المشرع العراقي لم يبين مدلول التعذيب فيإن  لقد لاحظنا  -2
 ير قاضي الموضوع.ثر ترك مهمة تحديد هذا المدلول للفقه والقضاء وتقدبل انه آ

حد الشكلين لما يتعرض له المجني عليه أ يتخذ التعذيب تبعا  إن  نه يمكنلقد وجدنا إ -3
 . تعذيب نفسي أو فقد يكون تعذيب جسدي

لقد وجدنا ان المشرع العراقي قد جرم حالة الأمر بالتعذيب وساواها بحالة ممارسة   -2
 .التعذيب بالفعل 

مكلف  أو يصدر من موظفإن  ريمة التعذيب يجبالمكون لج الأمر إن لقد استنتجنا -5
 .بخدمة عامة 

منه من قبل  أمر بناء على أو التعذيب سواء مورس من قبل الموظف مباشرة أن -9
 منها ماهو تقليدي ومنها ماهو حديث . أساليبئل و فانه يتم بوسا آخرشخص 

 
 ثانيا/المقترحات

ورده المشرع في ذلك بما أ مسترشدا  للتعذيب  محددا   يورد تعريفا  إن  على المشرع -1
من إشارات الاتفاقية الدولية لمناهضة  المقارن من مفاهيم لهذا المصطلح ومستفيدا  

جتهادات لإ الأمر يتركإن  دونالتعذيب بهذا الخصوص لما لهذا الأمر من أهمية 
 .الفقهاء

عليه إنه كان بتجريم صورة الامر بالتعذيب الا  ان المشرع العراقي وان كان موفقا   -2
وذلك  ، بالتعذيب بصورة سلبية الأمر تحقق جريمة إمكانيةصراحة على ينص  أن
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وليسد الطريق  .نتهاكات تتخذ صورة التعذيب يحدث من إ منه في تقليل ما سهاما  إ
 . بذلك أمام الاجتهاد القضائي الذي من شأنه أن يفوت الغاية من الحماية

ر صفة معينة في المجني عليه نقترح على المشرع أن يبتعد عن إشتراط توف -3
شتراط غرض معين من التعذيب لتحقق جريمة التعذيب ،إذ إن  فعال التعذيبية الأوا 

شخاص ليسوا بالمتهمين ولا قد تطول أ –كما بينا من خلال البحث  –البشعة 
خبراء لغايات بالشهود ولابالخبراء ، كما إنها قد تقترف بحق المتهمين والشهود وال

 ( عقوبات . 333شترطته المادة )غير ما إ وأغراض أخرى
نقترح النص صراحة على منع إطالة الإستجواب وتنظيم فتراته ، لتفويت الفرصة  -2

على الجهات التحقيقية في اللجوء إلى هذه الوسيلة لتحقيق مآربها في إجبار المتهم 
 .الإعتراف على 

لأحيان إلى موت إن إستخدام وسائل وأساليب التعذيب قد يؤودي في كثير من ا -5
المجني عليه ولم يعالج المشرع العراقي هذه الحالة لذا نقترح عليه معالجتها بنص 

  .ن يتركها للقواعد العامة أصريح دون 
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 الهوامش
 

                                                 

 . 1691سنة ل 22( من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 2نظر المادة )أ( (1
 ، بغدادوبات المقارن ، مطبعة الفتيان ، أكرم نشأت إبراهيم ، القواعد العامة في قانون العق (2)

 .131، ص  1661
 عامة في قانون العقوبات ، مطابع( علي حسين خلف وسلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ ال3)

 .253، ص 1612الرسالة ، الكويت ،
       لم يصدر قرار بتعيينه ولكنه باشر فعلا  أو ن كان قرار تعيينه باطلا ( الموظف الفعلي : هو م2)

   للقانون  عد صحيحة طبقاا ت أنفتباح أفعاله بشرط  عاماا  بعض اختصاصات الدولة يعد موظفاا 
   نظر أدور غالي الذهبي ، التعدي على سرية المراسلت ، سلسلة الكتب القانونية ، أالإداري. 

 . 1، ص  1661، عمّان      
( عبد الحكيم ذنون يونس يوسف الغزال ،الحماية الجنائية للحريات الفردية ،دراسة مقارنة ، (5

 . 125، ص 2113دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، طروحةأ
 ( وصفي هاشم عبد الكريم الشرع ، جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي ، بحث منشور (9

 . 232، ص2116، س1العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، ع  في  مجلة
، دار الجاحظ ،  2ط ،2العراقي ، ج( علي السماك ،الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي 7)

 .227، ص 1661بغداد ، 
 .316، ص 1619المتهم ، دار النهضة ، القاهرة ،  إعتراف ( د. سامي صادق المل ، (1
للشاهد، دراسة مقارنة ، دار النهضة  والأمنيةحمد يوسف محمد السولية ، الحماية الجنائية .أد(  (6

 .  6، ص2119العربية ، القاهرة ، 
دكتوراه ، كلية   أطروحةشخاص ، المسؤولية الجنائية عن تعذيب الأ ( صباح سامي داود ، 11)

 .192، ص 2111القانون ، جامعة بغداد ،
 .212، ص 1لمصدر السابق ،ج( علي السماك ، ا11)

 .1696لعام 111( من قانون العقوبات العراقي رقم 333نظر المادة )أ( (12
 . 169( وصفي هاشم عبد الكريم الشرع ، المصدر السابق ، ص13)
رادة في المواد الجنائية ، دار النهضة العربية عبد الفتاح ، أثر الإكراه على الإ( محمد السعيد 12)

 .327، ص 2112، القاهرة ،  
 . 2115لسنة  11/هـ( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 12/2نظر المادة )أ( 15)

  العقوبات قانون بتعديل المتعلق 2004 نوفمبر 10 بتاريخ 04/15نظر القانون رقمأ( (19
 الجزائري.

 العام والادعاء التحقيق وهيئة الإمارات لعموم الداخلية وزارة من الصادر نظر التعميمأ( (17
 /23بتاريخ       22112 / 51المرقم الحدود، وحرس والجوازات العام والأمن والمباحث العامة

 حمد صالح المطرودي ، جريمة تعذيب المتهم لحمله على أعن  نقلا . 22 هـ  ،ص1221 /2
ير ، كلية وتطبيقاتها في النظام السعودي، ، رسالة ماجست والمسؤولية الجنائية فيها الإعتراف

منشور على الموقع: ، 2113، الرياض ، الأمنيةالدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم 
www.creativity.ps/library/details.  ،35ص. 

قانون العقوبات البحريني  أحكاملتعديل بعض  2112لسنة  52( انظر مشروع قانون رقم (11
 .1679لسنة  15الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

بموجب  1612/ 12/ 11المتحدة في  للأمم( تم اعتماد  هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة (16
 . 29/ 36القرار رقم 

    المعنية بالعدالة  والإقليميةمحمود شريف بسيوني ، خالد محي الدين ، الوثائق الدولية  ((21
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وقد سبق هذه الاتفاقية في هذا .216، ص 2117، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1الجنائية ، ج
ل وثيقة دولية تتصدى لتعريف أو يعد إذالمتحدة لمناهضة التعذيب لعام  الأمم إعلنالمجال 

 أو التعذيب هو ))أي عمل ينتج عنه الم أن إلى أشارت إذى منه  الأول التعذيب وذلك في المادة
بتحريض  أو الموظفين العموميينعقليا يلحق عمدا بشخص ما بفعل احد  أو عناء شديد جسديا كان

 أو إعتراف  أو على معلومات آخرمن شخص  أو مثل الحصول من هذا الشخص لإغراضمنه 
(( وقد آخرين أشخاصتخويف  أو تخويفه أو يشتبه في انه ارتكبه ، أو معاقبته على عمل ارتكبه

مجرد تطوير لما ورد في الكبير في تحديد  مضمون اتفاقية المذكورة فهي  الأثر الإعلنكان لهذا 
 ومواد .    مبادئمن  الإعلن
 أهمهامن  الإنسانمن موضع من المواثيق الدولية لحقوق  أكثر( لقد جاء تجريمه في  (21

على انه ))لايجوزاخضاع احد للتعذيب ولا  أكد إذ 1621لعام  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلن
الحاطة  بالكرامة (( وكذلك العهد الدولي الخاص  أو العقوبة القاسية أو للمعاملة اللانسانية ،

يجوز  )) لا بأنهشارت  إذفي مادته السابعة  1699بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 
 في مادتها الثالثة . الإنساناحد للتعذيب ((وكذلك الحال في الاتفاقية الدولية لحقوق  إخضاع
 . 191الغزال ،المصدرالسابق ، ص عبد الحكيم ذنون يونس يوسف(22) 

 . 213( د. سامي صادق المل ،المصدر السابق ، ص23)
الفقي ، المسؤولية  إبراهيم، نقل عن د. عماد 1627/يونيه /21( قرار لمحكمة جنايات طنطا 22)

،  2111لمساعدة السجناء ،  الإنسانالجنائية عن تعذيب المتهم ، منشورات جمعية حقوق 
 . 111ص

 . 317المتهم ، المصدر السابق ، ص  إعتراف سامي صادق المل ،  ( د.25)
 .191( عبد الحكيم ذنون يونس يوسف الغزال ، المصدر السابق ، ص29)
 .211(  وصفي هاشم عبد الكريم الشرع ، المصدر السابق ، ص 27)
لية (، )الجريمة والمسؤو الإعتراف يني ، تعذيب المتهم لحمله على ( د. عمر الفاروق الحس21)

 . 132، ص 1619المطبعة العربية الحديثة ، 
 .  17( صباح سامي داود ، المصدر السابق ، ص26)

 .192( د. عمر الفاروق الحسيني المصدر السابق ، ص  (31
 156الفقي ، المصدر  السابق، ص إبراهيم( د. عماد  (31

،  1696لقاهرة ، ، ا ستجواب المتهم ، دار النهضة العربيةإ( محمد سامي النبراوي ، 32)
 .  219ص

 . 172( د.محمد السعيد عبد الفتاح ، المصدر السابق ، ص33)
 .119الفقي ، المصدر  السابق، ص إبراهيم( د. عماد (32
من قانون (251 – 21)(من قانون العقوبات العراقي والمادة 219 – 212( أنظر المواد )(35

 لسوداني . ( من قانون العقوبات ا71العقوبات المصري والمادة )
، المكتبة القانونية ،  2(  د . ماهر عبد شويش ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط39)

 . 119بغداد ، سنة الطبع )بل(  ، ص 
، 12/12/1667في  1667، هيئة جزائية /  3653(  قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 37)

 .111نقل عن صباح سامي داود ، المصدر السابق ، ص 
، 2111،   9،المجلد 2( عل رحيم ، حق المتهم في سلمة جسمه ،مجلة جامعة ذي قار ، ع 31)

 .  192ص
 .   223( د . ماهر عبد شويش ، المصدر السابق ، ص 36)
الجامعية للدراسات والنشر  المؤسسة( د. علي محمد جعفر ، قانون العقوبات الخاص ، 21)

 .139، ص1617، 1والتوزيع ، ط
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 2. حسن بشيت خوين ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة ، ج( د 21)
 .  152، ص  1661، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 

في ضوء القضاء والفقه ، دار المطبوعات الجديدة  الإيذاء( د. عبد الحميد الشواربي ، جرائم 22)
 . 293، ص1619، 
عامر ، الإجراءات الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، ( د . محمد زكي أبو 23)

 .  11، ص  1612
أطروحة ( د. حاتم محمد صالح العاني، استخدام القوة من جانب أفراد السلطة العامة، 22)

 .151، ص2111كلية القانون ، جامعة بغداد، دكتوراه ، 
، بحث منشور في مجلة القضاء جواب الإست ( محمد عزيز ، الوسائل غير المشروعة في25)

 . 16، ص1617،، 2،ع
، 95، ص 7، مجموعة القواعد القانونية ، ج 1621شباط ،  -نوفمبر 23( نقض مصري 29)

 .196عن عبد الحكيم ذنون يونس يوسف الغزال ، المصدر السابق ، ص  نقلا 
 . 111( صباح سامي داود ، المصدر السابق ، ص 27)

، و د. حسن على السمني ، شرعية  135الحسيني ،المصدر السابق ، ص د. عمر الفاروق  (21)
،  1613امعة القاهرة ، طروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جأالمستمدة من الوسائل العلمية،   الأدلة
 .132 – 133ص 

. ومحمد سامي النبراوي ، المصدر  212( سامي صادق المل ، المصدر السابق ، ص 26)
 . 223السابق ، ص 

 .171( عبد الحكيم ذنون يونس يوسف الغزال ، المصدر السابق ، ص 51)
 .  193(  عل رحيم ، المصدر السابق ، ص51)
الحاطة بكرامة  أو اللإنسانية أو العقوبة القاسية أو ( بو الديار حسني ، التعذيب والمعاملة52)

 . 112، ص2111دكتوراه ، كلية الحقوق ، الجزائر ،  أطروحةالإنسان ، 
، دار الثقافة 1، دراسة مقارنة، ط الإثباتثره في أالمتهم و إعتراف احمد العبادي ،  ( مراد53)

 . 73، ص 2111للنشر والتوزيع ، عمان ، 
 . 96، ص 2112، دار الكتب القانونية ،  قضاءاا  و المتهم فقهاا  إعتراف ( عدلي خليل ، 31)
 .73( مراد احمد العبادي ، المصدر السابق، ص55)
 112( بوالديار حسني ، المصدر السابق ، ص 59)
 .   12( مراد احمد العبادي ، المصدر السابق ، ص57)
 أو اللإنسانية أو العقوبة القاسية أو ( طارق عزت محمد رخا ، تجريم التعذيب والمعاملة51)

، 1661ق ، جامعة المنصورة ، دكتوراه ، كلية الحقو أطروحة،  الإنسانالحاطة بكرامة 
  .113ص

 .211 -212( د. سامي صادق المل ، المصدر السابق ، ص56)
 .157( عبد الحكيم ذنون يونس يوسف الغزال ، ، المصدر السابق ، ص 91)
 .111( د.عمر الفاروق الحسيني ،المصدر السابق ، ص91)

 .62الفقي ، المصدر السابق ، ص إبراهيم( عماد  (92
ة للحريات الشخصية ، منشاة المعارف ، و عامر ، الحماية الجنائيأب( د. محمد زكي 93)

 .59، ص 1675، الإسكندرية
 .61الفقي ، المصدر السابق ، ص إبراهيم( عماد ( 92
 63(المصدر نفسه ، ص (95
 .112( د. عمر الفاروق الحسيني ، المصدر السابق، ص  (99
 .113، ص المصدر نفسه (  (97
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، سنة الطبع  القاهرةلتشريع المصري ، في ا د.محمد السعيد عبد الفتاح ،تجــــــريم التعذيب ((91
 .7)بل(  ، ص

 المصدر نفسه (96)
 112( د. عمر الفاروق الحسيني ، المصدر السابق، ص( 71
 .61الفقي ، المصدر السابق ، ص إبراهيم( عماد (71

 .962، ص132، رقم 31مجموعة أحكام النقض، س 1611مايو    26( نقض 72)
 .257، ص17، رقم 26عة أحكام النقض، سمجمو 1671أبريل   22( نقض 73)

،  1617شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية ، وزير ، مرسي العظيم عبد( د. (72
 .237ص

 . 111د. عمر الفاروق الحسينى ، المصدر السابق ، ص (75)
 .236العظيم مرسى وزير، المصدر السابق ، ص ( د. عبد (79

، دار النهضة العربية  ،5طالعقوبات القسم العام، د. محمود نجيب حسنى ، شرح قانون (77)
 .272ص،1612القاهرة ،

 .7( د.محمد السعيد عبد الفتاح ، المصدر السابق ، ص (71
 1قانون العقوبات القسم العام ، دار النهضة العربية، ج فيد. أحمد فتحي سرور ، الوسيط   ( (76

 .212 -211، ص 1611، 
الجنائية للحريات الشخصية في مواجهة السلطة العامة ،  ، الحماية عمار تركي عطيه ( (11

 .69، ص 2112أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، مطبعة الزمان ، (  (11

 . 251، ص 1662بغداد ، 
مصادق عليه من قبل محكمة التمييز بموجب  1667/ 9/  11في  67/ ج/ 513قرار رقم (  (12

عطيه ، عن عمار تركي  نقلا . 1661/  1/  11في    61/ هيئة جزائية /  162قرارها المرقم 
 .  69المصدر السابق ، ص

 .119، ص57، رقم 17مجلة الحقوق، س  1612مايو  11( قرار محكمة استئناف مصر  (13
 65السابق ، صالفقي ، المصدر  اهيمإبرعماد عن  نقلا 

 .131( د. عمر الفاروق الحسيني المصدر السابق ، ص  (12
 .65( عمار تركي عطيه ، المصدر السابق ، ص  (15
 ( المصدر نفسه  (19
 . 191( عماد إبراهيم الفقي ، المصدر السابق ، ص (17
 . 121، ص  نفسهالمصدر  ( (11
 .132، ص المصدر السابق( احمد صالح المطرودي ، (16

 .     137صدر نفسه ، ص( الم61)
، 1611، مطبعة بابل ، 1القتل العمد واوصافه المختلفة ، طحربة ،  إبراهيم( د. سليم (61
 . 111ص

 .  121( د. سامي صادق المل ، المصدر السابق، ص(62
،  1661للموسوعات ،  بيروت ،  العربية الدار ، 2ط  التعذيب ، ( عبود الشالحي ، موسوعة63)

 .9-2ص
 . 152سن بشيت خوين ، المصدر السابق ، ص( د. ح62)
 . 219( د . محمد سامي النبراوي ، مصدر سابق ، ص65)
 1612 ،  الإسكندريةمنشاة المعارف ،  ، تحليلا  تأصيلا  الجنائية الإجراءات ( رمسيس بهنام،69)

 .912 ، ص
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 .151 ص صادق المل ، المصدر السابق ، ( د. سامي67)
 . 131المصدر السابق ، ص ( احمد صالح المطرودي ،61)
 . 155( د.حسن بشيت خوين ، المصدر السابق ،  ص66)
السعودي ، رسالة  الإجرائي( خالد محمد المهوس ،الاستجواب الجنائي وتطبيقاته في النظام 111)

منشور ، 2113، الرياض ، الأمنيةماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم 
 .211ص،  .www.creativity.ps/library/detailsعلى الموقع 

وقانون  ، (92/1)الجنائية الفرنسي في المادة  الإجراءات( من هذه التشريعات ، قانون 111)
( ، انظر : حسن بشيت  خوين ، المصدر السابق 222في المادة ) الأرجنتينيالجنائية  الإجراءات

ا السادسة الساعة بين مااب الإستجو وقت حدد الذي . والقانون الفنلندي152، ص والساعة  صباحا
 جلساته من جلسة في كل ساعة عشر اثني عن المتهم ستجوابإ مدة تزيد على إن لا مساءاا  التاسعة

 على وسار ، الطويلة المدد ذات استبعاد الاستجوابات على نص الذي الهولندي القانون وكذلك ،
  . 131 ، ص السابق المصدر خليل ،  عدلي نظر:، أالألماني  الإجراءات قانون ذلك

 .62( المصدر نفسه ، ص112)
 136( احمد صالح المطرودي ، المصدر السابق  ، ص113)
( حسن عوده زعال ، ضمانات المحاكمة العادلة في التشريع العراقي ، مقال منشور على 112)

 . 19، ص www.fcdrs.comالموقع 
في القانون الجنائي ، مطبعة الزمان ، بغداد ،  والإثباتمحمد مصطفى، التحقيق  ( جمال115)

 .112، ص 2112
 .137سابق ، ص المصدر ال( د. سامي صادق المل، 119)
 .112سابق، صالمصدر ال( جمال محمد مصطفى، 117)
مجلة القضاء  1619/ 11/ 21في  17،  19/ موسوعة ثانية /  21( انظر القرار المرقم 111)
 . 213، ص 1619،  21، س 2لعدد ا
( سعيد حسب الله ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، 116)

 .212، ص  1661الموصل ، 
 اليمين( ومع ذلك فقد نصت بعض التشريعات صراحة على عدم جواز تحليف المتهم 111)

المحاكمات الجزائية  أصول( منه وقانون 61الجزائية الكويتي في المادة ) الإجراءاتكقانون 
( منه 125/1في المادة ) منياليالجزائية  الإجراءات( منه وقانون 123/2البحريني في المادة )

الجزائية  الإجراءات( منه ونظام 211/2الجزائية السوداني في المادة ) الإجراءاتوقانون 
 ( منه 112السعودي في المادة )

، الإنسانجال إقامة العدالة الصادر من المفوضية السامية لحقوق ( حقوق الإنسان في م (111
. 2112والمحامين  ، نيويورك ،  العامين والمدّعين بالقضاة خاص الإنسان حقوق بشأن دليل

 www.ohchr.orgمنشور على الموقع 
( من قانون 256-251الكاذبة في المواد ) مينالي( يعاقب المشرع العراقي عن جريمة 112)

 .1696لسنة  111بات العراقي رقم العقو
الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي ،    استخداممحمد فالح حسن ، مشروعية 1( د(113

 . 51، ص 1617، مطبعة الشرطة ، بغداد ،  1دراسة مقارنة ، ط
 الجنائي ، عمان ، الإثباتالعلمية والتقنية ودورها في  الأساليب( جمال محمود البدور ، (112
 .22، ص2117
  16(  مراد احمد العبادي ، المصدر السابق ، ص(115
 . 212( طارق عزت محمد رخا ، المصدر السابق ، ص(119
 .126(  د. عمر فاروق الحسيني ، المصدر السابق ، ص(117

http://www.fcdrs.com/
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 . 215( طارق عزت محمد رخا ، المصدر السابق ، ص(111
 .    263 -  262( د. محمد سامي النبراوي ، مصدر سابق ، ص116)

،  1672بين الازدواج والوحدة ، القاهرة ، الإثبات( د. محمد محي الدين عوض ، (121
. 

، دار الجامعة  الإسلمي(  محمد سعيد محمد الرملوي ، قضايا الحبس والاعتقال في الفقه (121
 .  132، ص  2111،  الإسكندريةالجديدة  ، 

قلمية ، الاتفاقيات الدولية والإ إطارفي  هبة عبد العزيز المدور ، الحماية من التعذيب (122)
 . 179،  ص 2116منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 

 151(  د. عمر فاروق الحسيني ، المصدر السابق ، ص  (123
 .  52محمد فالح حسن ، المصدر السابق ، ص 1( د  (122
دار الثقافة للنشر ،  1موسوعة القانون الدولي ، ط الإنسان( سهيل حسين الفتلوي ، حقوق  (125

 .  176. وهبة عبد العزيز المدور ، المصدر السابق ، ص161، ص 2117والتوزيع 
 . 161سهيل حسين الفتلوي ، المصدر السابق ، ص ( (129
 .  11مراد احمد العبادي المصدر السابق ،  ص(  (127
 . 165، ص قالسابطارق محمد عزت رخا ، المصدر (  (121
 .  119لمصدر السابق ، ص( بو الديار حسني ، ا (126
( د. محمود محمود مصطفى ، مقالة في المؤتمر الدولي السادس ، المجلة الدولية لقانون  (131

 . 165،ص1653العقوبات ، 
، عمان ،  الأردنيين، مجلة نقابة المحاميين الإستجواب  (محمد علي سالم عياد الحلبي ، (131

 . 12، ص1662،  22، ع 1ج
، 2119، المكتبة القانونية، بغداد ،9أصول التحقيق الإجرامي ، ط سلطان الشاوي،1( د (132

 .225ص
،  2،ط الإسكندرية(  حسن صادق المرصفاوي ، المحقق الجنائي ، منشاة المعارف ،  (133
 .65، ص 1661
عبود  عبد اللهضياء .  12، 13، 93، 53صدر السابق ، ص محمد فالح حسن ، الم 1(  د (132
ة الجسد ضمانة من ضمانات المتهم ، رسالة ماجستير ، جامعة بابل ، ، الحق في سلم ألأسدي

 . 73، ص  2112كلية القانون ، 
)) منع استخدام مثل هذه الوسائل حتى ولو كان ذلك  إلى( منه 61/1المادة ) أشارتفقد (   (135

ة الماد أشارتوالناتجة عنه باطلة ((  الإجراءاتحدث ذلك اعتبرت جميع  فإذابرضا المتهم 
شخص مشترك في الدعوى الجنائية التعرض  أو هيئة لأييجوز  )) لانه إ إلى( منه 291/1)

 أو هانات الجسديةأو الإ أعمال التعذيبفي قراراته عن طريق  أو إرادتهبالأذى للمتهم سواء في 
، المصدر السمني   نظر حسن عليأ(( .  الإرادةسلب  أو وسيلة كالتنويم المغناطيسي أيممارسة 

 .356لسابق ، صا
من جميع الوسائل الإستجواب  إثناء))حماية المتهم  إلى( منه 139/1المادة ) أشارت(   فقد  (139

التحليل  أو فيها مساس بكرامته كالتنويم المغناطيسي أو حريته أو إرادتهالتي يمكن إن تؤثر على 
 . 211أنظر محمد سامي النبراوي ، المصدر السابق ، صالنفسي في التحقيق (( .
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 المصادر 
 

 / الكتب القانونية أولًا
القسم العام ، دار النهضة  –د. أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات  -1

 .1611، 1العربية، ج
للشاهد، دراسة مقارنة ،  والأمنيةد.احمد يوسف محمد السولية ، الحماية الجنائية  -2

 .2119دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
الذهبي ، التعدي على سرية المراسلت ، سلسلة الكتب القانونية ، أدور غالي  -3

 .1661عمّان ، 
أكرم نشأت إبراهيم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، مطبعة الفتيان  -2

 ، 
 .1661 ، بغداد

في القانون الجنائي ، مطبعة الزمان ،  والإثباتجمال محمد مصطفى، التحقيق  -5
 .2112بغداد ، 

الجنائي ،  الإثباتالعلمية والتقنية ودورها في  الأساليبال محمود البدور ، جم  -9
 .2117عمان ، 

 2،ط الإسكندريةي ، المحقق الجنائي ، منشاة المعارف ، اوحسن صادق المرصف -7
 ،1661 . 

د . حسن بشيت خوين ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة   -1
 .1661الثقافة للنشر والتوزيع ،  ، مكتبة دار 2مقارنة ، ج

منشاة المعارف ،  ، تحليلا  و تأصيلا  الجنائية الإجراءات رمسيس بهنام،  -6
 .1612 ،  الإسكندرية

 . 1619المتهم ، دار النهضة ، القاهرة ،  إعتراف د. سامي صادق المل ، -11
د ، المكتبة القانونية، بغدا9، أصول التحقيق الإجرامي ، طالشاويسلطان . د -11

،2119. 
، مطبعة بابل ، 1القتل العمد واوصافه المختلفة ، طحربة ،  إبراهيمد. سليم  -12

1611. 
، دار  1موسوعة القانون الدولي ، ط الإنسانسهيل حسين الفتلوي ، حقوق  -13

 . 2117الثقافة للنشر والتوزيع 
سعيد حسب الله ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار الحكمة  -12

 .1661لنشر ، الموصل ، للطباعة وا
في ضوء القضاء والفقه ، دار  الإيذاءد. عبد الحميد الشواربي ، جرائم  -15

 .1619المطبوعات الجديدة ، 
 . 1617العظيم وزير ،شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية ، د. عبد -19
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للموسوعات ،   العربية الدار ، 2ط التعذيب ، عبود الشالحي ، موسوعة -17
 .1661بيروت ، 

 .2112المتهم فقها وقضاءا ، دار الكتب القانونية ،  إعتراف عدلي خليل ،  -11
، دار  2،ط2ئي العراقي ، جعلي السماك ،الموسوعة الجنائية في القضاء الجنا -16

 .1661بغداد ،    ، الجاحظ
علي حسين خلف وسلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون  -21

 .1612، الكويت ،العقوبات ، مطابع الرسالة 
الجامعية للدراسات  المؤسسةد. علي محمد جعفر ، قانون العقوبات الخاص ،  -21

 .1617، 1والنشر والتوزيع ، ط
الفقي ، المسؤولية الجنائية عن تعذيب المتهم ، منشورات  إبراهيمد. عماد  -22

 . 2111لمساعدة السجناء ،  الإنسانجمعية حقوق 
)الجريمة  الإعتراف المتهم لحمله على د. عمر الفاروق الحسيني ، تعذيب  -23

 . 1619والمسؤولية ( ، المطبعة العربية الحديثة ، 
د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، مطبعة  -22

 .1662الزمان ، بغداد ، 
، المكتبة  2د . ماهر عبد شويش ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط -25

 بغداد ، بل سنة نشر  . القانونية ،
في المواد الجنائية ، دار  الإرادةعلى  الإكراهمحمد السعيد عبد الفتاح ، أثر  -29

 .  2112النهضة العربية ، القاهرة ،  
تجــــــريم التعذيب في التشريع المصري ، مكان  د.محمد السعيد عبد الفتاح ، -27

 الطبع )بل( ، سنة الطبع )بل( .
، استجواب المتهم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  محمد سامي النبراوي -21

1696 . 
، دراسة مقارنة، دار  الإثباتفي  وأثرهالمتهم  إعتراف مراد احمد العبادي ،  -26

 .2111،  الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1الثقافة ، عمان ، ط
ة ، منشاة عامر ، الحماية الجنائية للحريات الشخصي أبود. محمد زكي  -31

 .1675، الإسكندريةالمعارف ، 
د . محمد زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ،  -31

 .1612الإسكندرية ، 
محمد فالح حسن ، مشروعية إستخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات 1د -32

 .1617، مطبعة الشرطة ، بغداد ،  1الجنائي ، دراسة مقارنة ، ط
زدواج والوحدة ، القاهرة بين الا الإثبات. محمد محي الدين عوض ، د -33

،1672. 
،  الإسلمي، قضايا الحبس والاعتقال في الفقه  الرملويمحمد سعيد محمد    -32

 . 2111،  الإسكندريةدار الجامعة الجديدة  ، 
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المعنية  والإقليميةمحمود شريف بسيوني ، خالد محي الدين ، الوثائق الدولية  -35
 .2117، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1لعدالة الجنائية ، جبا
دار النهضة  ،5طد. محمود نجيب حسنى ، شرح قانون العقوبات القسم العام، -39

 .1612القاهرة ،، العربية 

 طاريح القانونيةالرسائل والأ / ثانياً
صالح المطرودي ، جريمة تعذيب المتهم لحمله على  الإعتراف  احمد -1

رسالة ماجستير ، ية الجنائية فيها وتطبيقاتها في النظام السعودي، والمسؤول
، الرياض ، الأمنيةكلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم 

 .www.creativity.ps/library/detailsمنشور على الموقع:          .2113
نسانية أو إلبو الديار حسني ، التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو ال -2

 . 2111، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، الجزائر ،  الإنسانالحاطة بكرامة 
 الإجرائيخالد محمد المهوس ،الاستجواب الجنائي وتطبيقاته في النظام   -3

السعودي ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية 
لى منشور ع .2113، الرياض ، الأمنيةللعلوم 

  :                                       .www.creativity.ps/library/detailsالموقع
حاتم محمد صالح العاني، استخدام القوة من جانب أفراد السلطة   -2

 .2111دكتوراه ،كلية القانون ، جامعة بغداد،  أطروحةالعامة،
 أطروحةمية، حسن على السمني ، شرعية الأدلة المستمدة من الوسائل العل  -5

 .1613دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
الحماية الجنائية للحريات الفردية ، عبد الحكيم ذنون يونس يوسف الغزال -9

 .2113دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، أطروحة،دراسة مقارنة ، 
لطة عمار تركي عطيه ، الحماية الجنائية للحريات الشخصية في مواجهة الس -7

 ،2112العامة ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
 أطروحة،  الأشخاصصباح سامي داود ، المسؤولية الجنائية عن تعذيب   -1

 .2111دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ،
طارق عزت محمد رخا ، تجريم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو   -6

دكتوراه ، كلية الحقوق  أطروحة،  الإنسانحاطة بكرامة نسانية أو الإالل
 .1661جامعة المنصورة ، 

، الحق في سلمة الجسد ضمانة من ضمانات  ألأسديعبود  عبد اللهضياء   -11
 . 2112المتهم ، رسالة ماجستير ، جامعة بابل ، كلية القانون ، 

اقيات الدولية طار الاتفإهبة عبد العزيز المدور ، الحماية من التعذيب في   -11
 . 2116قلمية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، والإ

 البحوث والمقالات القانونية /  ثالثاً

حسن عوده زعال ، ضمانات المحاكمة العادلة في التشريع العراقي ، مقال  -1
 . www.fcdrs.comمنشور على الموقع 

http://www.fcdrs.com/
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 ، 2مة جسمه ،مجلة جامعة ذي قار ، عمتهم في سلعل رحيم ، حق ال -2
 .2111،   9لمجلدا

وصفي هاشم عبد الكريم الشرع ، جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي  -3
، 1ون ، جامعة بغداد ، ع ، بحث منشور في  مجلة العلوم القانونية ، كلية القان

 . 2116س
،  الأردنيينة نقابة المحاميين ، مجلالإستجواب  محمد علي سالم عياد الحلبي ، -2

 .1662،  22، ع 1عمان ، ج
، بحث منشور في الإستجواب  محمد عزيز ، الوسائل غير المشروعة في -5

 .1617،، 2مجلة القضاء ،ع
د. محمود محمود مصطفى ، مقالة في المؤتمر الدولي السادس ، المجلة   -9

 . 1653الدولية لقانون العقوبات ، 
إقامة العدالة الصادر من المفوضية السامية لحقوق  حقوق الإنسان في مجال -7

 العامين والمدّعين بالقضاة خاص الإنسان حقوق بشأن ، دليلالإنسان
 www.ohchr.org. منشور على الموقع 2112والمحامين  ، نيويورك ، 

 القرارات القضائية  / رابعاً
 .17، رقم 26مجموعة أحكام النقض، ص 1671أبريل   22نقض  -1
 .132، رقم 31مجموعة أحكام النقض، س 1611مايو    26نقض  -2
مجلة  1619/ 11/ 21في  17،  19/ موسوعة ثانية /  21لقرار المرقم ا -3

 .1619،  21، س 2،عالقضاء 
  

 / القوانين خامساً
 .2115لسنة  11قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم  -1
 . 1691لسنة  22قانون الخدمة المدنية العراقي رقم  -2
 . 1696 لسنة 111 قانون العقوبات العراقي -3
 .1637لسنة  57قانون العقوبات المصري رقم  -2
 المحاكمات الجزائية البحريني. أصولوقانون  -5
 .1691( لعام 17الجزائية الكويتي رقم ) والمحاكاةقانون الإجراءات   -9
 الجزائية اليمني. الإجراءاتقانون  -7
 الجزائية السوداني. الإجراءاتقانون  -1
 الجزائية السعودي.  الإجراءاتونظام  -6
 العقوبات قانون بتعديل المتعلق 2004 نوفمبر 10 بتاريخ 04/15القانون رقم -11

 الجزائري. 
قانون العقوبات  أحكاملتعديل بعض  2112لسنة  52مشروع قانون رقم   -11

  1679لسنة  15البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 


